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  ملخص الدراسة

یعد الاستثمار الأجنبي من الفرص التي تتیح للشركات الأجنبیة توسیع 
 من ومن الأمور الحاكمة على ھذا النوع. استثماراتھا وأرباحھا في مختلف دول العالم

وفي ھذا السیاق تحرص . الاستثمارات التقید بقوانین الدولة المستضیفة للاستثمار
. الدول على وضع القوانین التي تحقق مصلحتھا بحسب المرحلة التي تمر بھا الدولة

ھذه القوانین تؤثر على اتجاھات المستثمرین الأجانب سواء نحو الاستثمار المباشر أو 
الاستثمار یجب أن یتخذ شكلاً من الأشكال القانونیة المسموح غیر المباشر، ولذلك فإن 

بھا في دولة الاستثمار، بحیث لا یمكن للمستثمر مخالفتھ، وعلیھ أن یؤسس شركتھ 
الأجنبیة وفقاً لذلك حتى ولو كان شكل الشركة مختلفاً في طبیعتھ وآثاره القانونیة عن 

  .الشركة الأم

لأشكال القانونیة للشركات الأجنبیة في ھذه الدراسة تقدم دراسة مقارنة ل
المملكة مع بعض القوانین في دول مختلفة والتي تم من خلالھا تحدید ھذه الأشكال، 

وأكّد على أن لكل من ھذه الأشكال آثاره المترتبة . وفرّق بین العاملة منھا وغیر العاملة
وذلك .  ئھا وتصفیتھاعلى الأخذ بھ في كل مراحل الشركة الأجنبیة من دخولھا حتى إنھا

وفق قانون الشركات السعودي، وغیره من الأنظمة الحاكمة للاستثمار الأجنبي في 
  .المملكة العربیة السعودیة

  .الشركة الأجنبیة، الاستثمار الأجنبي، المستثمر، قانون الشركات: الكلمات المفتاحیة
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Abstract  
Foreign investment is one of the opportunities that 

allow foreign companies to expand their investments and 
profits in various countries of the world. This expansion 
has to be in compliance with the laws of the host country. 
In this context, States are keen to develop laws in their 
interest according to the internal situations of the State. 
These laws affect the attitudes of foreign investors 
towards both direct and indirect investment. These 
investments whether direct or indirect must take a legal 
form allowed in the country of investment and must 
establish a foreign company accordingly, even if the form 
of the company is different in nature and legal effects 
from the parent company. 

This study presents a comparative study of the 
legal forms of foreign companies in the Kingdom and 
other laws in the region, which identified these forms, 
and differentiate between working and non-working 
companies. It emphasizes that each of these forms has 
different effects at all stages of the foreign company from 
entry to termination and liquidation. This is in accordance 
with the Saudi Companies Law and other regulations 
governing foreign investment in the Kingdom of Saudi 
Arabia. 
Keywords: Foreign Company, Foreign Investment, 
Investor, Corporate Law. 
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  مقدمة

دأبت الدول على تنظیم المؤسسات بكافة أنواعھا داخل الدولة لعدة أغراض، 
منھا تعزیز مزید من الشفافیة في ھذه المنظمات وكذلك لمساعدة الدولة في القیام 
بأعبائھا إلى غیر ذلك من الأسباب التي تجعل الدولة قادرة على عدم ترك فرصة 

لفساد التي قد تحصل في أيٍّ من ھذه للفوضى داخل ھذه المؤسسات ومنع فرص ا
  .المؤسسات

الشركات بشكل عام ھي أحد ھذه المؤسسات التي تسعى الدول لتنظیم وجودھا 
داخل البلد لأجل تسییر أعمالھا بالشكل المناسب وتحقیق الھدف الرئیس من إنشاء ھذه 

شكال الشركات وھو تحقیق الربح، وتتیح ھذه الأنظمة للشركات اتخاذ عدد من الأ
القانونیة بحسب رغبة الشركاء، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات المترتبة على اختیار 

  . الشكل النظامي الذي تمارس من خلالھ الشركة أنشطتھا القانونیة
ویُعدّ الاستثمار الأجنبي من أبرز الطرق التي یستخدمھا التجار لتعزیز نفوذھم 

شطتھم ومنتجاتھم لأكبر شریحة ممكنة في في السوق العالمي، وذلك من أجل وصول أن
العالم، وقد یكون الدافع للاستثمار الأجنبي متعلقاً كذلك بالرغبة في تقلیل تكلفة الإنتاج 

  .من خلال العمالة الرخیصة أو الموارد المتاحة في البلد المستضیف للاستثمار
لمھمة ومن جانب آخر فإن الدول رأت في الاستثمار الأجنبي أحد الروافد ا

لتطویر القطاع الاستثماري داخل الدولة وكذلك تنویع مصادر الدخل للدولة من خلال 
الضرائب المفروضة على المستثمرین إلى غیر ذلك من نقل المعرفة وغیرھا من 

 ٢٦ والتي تم الإعلان عنھا بتاریخ ٢٠٣٠وبالنظر إلى رؤیة المملكة . الأسباب الأخرى
مرتكزات ھذه الرؤیة اقتصادیاً كان الاستثمار الأجنبي ، فإن أحد ٢٠١٦من إبریل عام 

، حیث تم التركیز على طموح المملكة بتحقیق عدد "الاقتصاد المزدھر"من خلال محور 
من المراكز المتقدمة عالمیا خلال السنوات القادمة في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبیة 

  ١.المباشرة من إجمالي الناتج المحلي
قدم، فإن تحقیق أھداف كل من الدول والمستثمرین الأجانب، ومن خلال ما ت

فیفترض بالدولة تقدیم المزید من . یترتب بما یتخذه كل طرف من خطوات باتجاه الآخر
المحفزات للاستثمار الأجنبي من خلال تسھیل الإجراءات ووضوح القوانین وتقدیم 

ب المستثمرین، وفي بعض الامتیازات إلى آخره من المحفزات التي تساھم في جذ
الجانب الآخر یقوم المستثمر بضخ رؤوس الأموال داخل الدولة المستضیفة والمساھمة 
في تنشیط الاقتصاد المحلي وتنویع مصادر دخل الدولة والمساھمة في تخفیف البطالة 

  .وغیر ذلك من الجوانب التي تسعى الدول لتحقیقھا عبر الاستثمارات الأجنبیة المباشرة
فقد یكون . ثمار الأجنبي في المملكة قد یتخذ عدداً من الأشكال القانونیةوالاست

استثماراً خلیطاً أي بشراكة سعودیة، وفي ھذه الحالة تنشأ شركة مستقلة لھا 
شخصیتھا الاعتباریة المستقلة وتعدّ المملكة موطناً لھذه الشركة فلا تدخل في إطار 

 یكون استثمارً أجنبیاً خالصاً من خلال شركة الشركات الأجنبیة من حیث التنظیم، أو أن

                                                 
-https://investsaudi.sa/ar/why: ینظر إلى. استثمر في السعودیة. ٢٠٣٠رؤیة   ١

saudi-arabia/vision-٢٠٣٠/ 
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وفي ھذا . وھذه الشركة تتخذ أشكالاً عدة، ستتطرق لھا ھذه الدراسة. أجنبیة كاملة
السیاق یرى بعض الباحثین أن ھناك علاقة بین منافع الاستثمارات الأجنبیة وبین 

  ١.أشكالھا المختلفة
ركة القانوني منوط بالشركاء، ومع إن اتخاذ القرار المتعلق بطبیعة شكل الش   

فإن ھذه الشركة الأجنبیة تقوم باتباع النظام الداخلي للدولة والذي یجب مراعاتھ بدایة 
من مراحل تأسیس الشركة مروراً بالأنشطة التي تقوم بھا وحتى في حال إغلاقھا أو 

  .تصفیتھا
لنظام ستقوم ھذه الدراسة بالتطرق للشكل القانوني للشركات الأجنبیة في ا

السعودي مع مقارنتھ بعدد من الأنظمة التي تنظم وجود الشركات الأجنبیة في عدد من 
  .الدول العربیة في المنطقة لأجل تحقیق عددٍ من الأھداف تتضح فیما یلي

  
 أھداف الدراسة 

تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على أبرز الأشكال القانونیة للشركات  الأجنبیة 
ین في المملكة العربیة  السعودیة، وتبیین الأسباب التي دفعت في الأنظمة والقوان

المنظم لتحدید أشكال معینة یمكن للمستثمر الأجنبي اختیارھا لممارسة نشاطھ 
التجاري داخل الدولة، ومدى كون ھذه الأشكال الموجودة مناسبة لتحقیق أھداف 

حاجة لوجود أشكال ، بالإضافة إلى مناقشة ال.المستثمرین الأجانب من الاستثمار
قانونیة إضافیة یمكن للشركة الأجنبیة التمتع بھا في المملكة لأجل تحقیق الھدف 
من وجودھا داخل المملكة، والتي یجدر  بالمنظم السعودي النظر في إتاحتھا 
للمستثمر الأجنبي مع  كون ذلك یدخل في نطاق حق السیادة الذي تمارسھ الدولة 

اسة ترسم مجموعة من المعالم لتحقیق نظام قانوني ولعل الدر.  فوق أراضیھا
  .مناسب ومتكامل وقادر على تلبیة حاجیات العصر

  
وتبرز أھمیة ھذه الدراسة في كونھا تبین بُعداً مختلفاً ینبغي النظر فیھ من 

 ٢٠٣٠الناحیة القانونیة لتحقیق الأھداف التي تتطلع لھا المملكة من خلال رؤیة 
ي معدلات الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال السنوات من تحقیق نمو عالي ف

ولكون المملكة الیوم تعد أحد . القادمة وتحقیق مراكز متقدمة في معیار التنافسیة
المحاور الاقتصادیة في العالم بسبب موقعھا وحجم اقتصادھا الكبیر الذي جعلھا 

م، كما أن ھذه ضمن مجموعة العشرین والتي تضم الاقتصادیات الكبرى في العال
الدراسة تشكل إضافة في موضوع الاستثمار الأجنبي من خلال تحلیل الواقع 

 وذلك لحداثة بعض التشریعات المتصلة  القانوني المرتبط بھذا النمط من الاستثمار
بموضوع الدراسة، ومحاولة لدراسة مجموعة من الأبعاد التي تساعد في فھم واقع 

ورات القانونیة المختلفة التي تخدم المنظم السعودي الاستثمار الأجنبي وطرح التص
وكذلك مؤسسات الدولة المعنیة بالاستثمار في خلق بیئة جاذبة للمستثمر ومحققھ 

  .لتطلعاتھ

                                                 
. مجموعة النیل العربیة. الأشكال والسیاسات المختلفة للاستثمارات الأجنبیة. أبو قحف، عبدالسلام ١

 ٢٠-١٩ص . ٢٠٠٣
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 أسئلة الدراسة 
ومن المھم ذكر حقیقة أن الشركة الأجنبیة تنتمي إلى نظامین قانونیین 

شركة الأم والذي تعد في ظلھ شركة مختلفین، أحدھما ھو النظام القانوني لموطن ال
وطنیة، والنظام الآخر ھو النظام القانوني للدولة المستضیفة والذي تمارس فیھ 
. الشركة أنشطتھا خارج حدود وطنھا، وتكون فیھ تحت مظلة الشركات الأجنبیة

وھنا ینحصر نقاشنا بشكل مباشر في البعد الثاني، والذي یعالج مسألة الشركة 
 الدولة المستضیفة، والقانون الواجب التطبیق على ھذه الشركة من الأجنبیة في

وبالنظر إلى الأھداف أعلاه فإن الدراسة ستتمحور حول تقدیم إجابة . زاویة محددة
  :عن التساؤل التالي

  
 ما الأشكال القانونیة للشركة الأجنبیة في الأنظمة السعودیة؟ وھل ھي كافیة؟ -

ؤال الرئیس، ستقوم الدراسة بالإجابة على بعض ومن خلال الإجابة على ھذا الس
  :الأسئلة الیسیرة، منھا

 ما الدوافع لاتخاذ شكل من الأشكال القانونیة للشركة الأجنبیة؟ .١
 ما الآثار القانونیة المترتبة على شكل الشركة الأجنبیة القانوني؟ .٢

  
 محددات الدراسة 

تناول الأشكال في سیاق تحدید نطاق موضوع الدراسة، فإن ھذه الدراسة ت
القانونیة للشركات الأجنبیة في الأنظمة السعودیة من أكثر من زاویة مع خضوعھا 

  :لعدد من المحددات
یقتصر على بیان رؤیة المنظم السعودیة للشركة الأجنبیة من : الزاویة الأولى

الناحیة القانونیة، والتحولات التي صاحبت ھذه الرؤیة، وما ھي الأسباب التي 
. جود تحولات مختلفة من الناحیة التشریعیة فیما یخص الشركة الأجنبیةدفعت لو

وكذلك یبین تعریف المنظم للشركة الأجنبیة وما ھي الأبعاد التي شملھا التعریف مع 
  مقارنة ذلك بعدد من التعریفات للشركة الأجنبیة في التشریعات والمصادر الأخرى

ل الشركات الأجنبیة داخل الدول ینطلق من مناقشة نطاق عم: الزاویة الثانیة
المستضیفة وطبیعة ھذه الأعمال وما یرد حولھا من تساؤلات، وكیف ساھمت 
طبیعة ھذه الأعمال في خلق أشكال قانونیة متنوعة للشركة الأجنبیة، قد لا تكون 
ھذه الأشكال جمیعھا ممارسة ومسموح بھا، لكنھا ارتبطت بشكل أو بآخر بطبیعة 

جنبیة ورغبات المستثمرین الأجانب في إعطاء نشاطاتھم أعمال الشركة الأ
الاستثماریة صبغة معینة تتشكل بھا لحمایة استثماراتھم وتحقیق العوائد التي 

وتناقش أیضاً الدوافع لاختیار شكل محدد من الأشكال القانونیة .  یھدفون لھا
ا الشكل من للشركة الأجنبیة، وما ھي الآثار القانونیة التي قد تترتب على ھذ

الشركة الأجنبیة، سواءً كانت ھذه الآثار في المراحل الأولى من إنشاء ھذا 
الاستثمار أو خلال ممارسة النشاط الاستثمار أو في مرحلة تصفیة الشركة وانتھاء 
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النشاط الاستثماري في المملكة، وھذا النقاش لا یُغفل مقارنة ھذه الأطروحات بما 
  .خرى في المنطقةھو مستقر في التشریعات الأ

  
وبالنسبة للمحددات فھناك مجموعة من المحددات تمت مراعاتھا أثناء عمل 

  : ھذه الدراسة، وھي محددات مكانیة، وزمانیة، ونظامیة، على النحو الآتي
وتم حصرھا في المملكة العربیة السعودیة، وذلك لكونھا : المحددات المكانیة

 تشریعاتھا كمحور رئیس للنقاش في موضوع الحث الأصلي من خلال النظر في
ھذه الدراسة، ویتم مقارنتھا بغیرھا لتبیین كونھا تجیب على أسئلة الدراسة من 

  .عدمھ، أو أنھا بحاجة إلى تطویر وتعدیل خلال المرحلة المقبلة
تنحصر المدة في مدة سریان التشریعات ذات الصلة بموضوع : المحددات الزمانیة

  .راسةالدراسة خلال فترة الد
وھي ترتبط بمجموعة من الأنظمة المختلفة في الدول الآتیة، : المحددات النظامیة

لتحقیق ھدف الدراسة من تحقیق المقارنة بمجموعة من الأنظمة وإن كانت بشكل 
مبسط، وذلك لإثراء النقاش العلمي في ھذه الدراسة، وتشمل الأنظمة التالیة بشكل 

وذلك لوجود دراسات ) م الشركات الأردني نظا–نظام الشركات المصري : (خاص
متعددة حول أنظمة الشركات في ھذه الدول مما یحقق فائدة علمیة أكبر في 

  . مقارنتھا بأنظمة المملكة
  

 أسباب اختیار موضوع الدراسة:  
اختیار مثل ھذا الموضوع كان مبنیّاً على عدد من الأسباب التي تساعد على 

فیھ بشكل معمق لتحقیق أھداف ھذه الدراسة، تبني مثل ھذا الموضوع والبحث 
  :ولعل من أبرز الأسباب ما یلي

  
زیادة عدد الشركات الأجنبیة في المملكة وانتشارھا في الكثیر من المناطق  .١

ضمن مشاریع مختلفة، وقد كشفت بیانات الھیئة العامة للاستثمار في المملكة 
یة تستثمر في  شركة أجنب٧٧٠٠م، عن وجود ما یقارب ٢٠١٧في العام 

السوق السعودي حالیا في قطاعات متفرقة، برؤوس أموال تصل في مجملھا 
 ویمكن ملاحظة كذلك وفقاً لتقاریر إحصائیة ١. ملیار ریال٦٥١٫٦٣إلى حوالي 

في الشركات الأجنبیة العاملة في السعودیة في  % ٧٠أن ھناك زیادة بنسبة 
 ٢.م٢٠١٨س الفترة في العام م مقارنة بنف٢٠١٩الربع الأول من العام 

إلقاء الضوء على الأحكام القانونیة المرتبطة بالشركات الأجنبیة، في ظل وجود  .٢
أنظمة متفرقة تحكم ھذه الشركات، ومحاولة لفھم الطبیعة القانونیة لوجودھا 

                                                 
 ملیار ٦٥٢ شركات أجنبیة عاملة بالسعودیة برأس مال ٧٧٠٧: ھیئة الاستثمار.  صحیفة أرقام ١

: ینظر إلى" عات التحویلیةالصنا"و" التشیید"منھا في قطاعي % ٦٣.. ریال
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/٤٧٦١٩٢  

: ینظر إلى. زیادة في الشركات الأجنبیة العاملة في السعودیة % ٧٠. صحیفة المدینة ٢
https://www.al-madina.com/article/٦٣٦٣٢٤  
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في المملكة، وأبرز ما یتلق بھا من ناحیة شكلھا القانوني، بالإضافة إلى الرغبة 
 .ل تشریعیة مناسبة إن لزم الأمرفي تقدیم حلو

وجود دراسات قلیلة في ھذا الجانب، حیث أنھ بعد البحث والاستقصاء في كثیر  .٣
من المصادر المتاحة، تبین وجود عدد قلیل من الدراسات القانونیة حول 
الشركات الأجنبیة في المملكة، وكذلك في الوطن العربي، ولعل لھذا أسباب 

 .مكان آخرمختلفة یمكن نقاشھا في 
، أعطت بُعداً مھمّاً لدراسة الواقع القانوني للشركات ٢٠٣٠رؤیة المملكة  .٤

الأجنبیة بسبب الاعتماد الرئیسي للمملكة، في عدد من محاور الرؤیة على 
الشراكة الدولیة مع العدید من المستثمرین الأجانب في محاولة لتحقیق تنوع 

 .اقتصادي ونقل المعرفة للمملكة
 
 دراسة منھجیة ال  

تقوم الدراسة في معالجتھا لموضوع الشكل القانوني للشركة الأجنبیة في المملكة على 
  : المنھجین التالیینإتباع

ومن خلالھ یتم استعراض جمیع النصوص القانونیة المنظمة : المنھج الوصفي -
للاستثمار الأجنبي وللشركة الأجنبیة في التشریعات السعودیة، وتحلیل الآراء 

 .ة بھا ومناقشتھا نقاشاً علمیاًالمتعلق
 

وھو المنھج الذي تم اعتماده للقیام بالمقارنة بین :  المنھج التحلیلي المقارن -
القانون السعودي والقوانین والتشریعات الأخرى واستقراء ھذه الأنظمة، وذلك 
لبیان أوجھ الاختلاف أو الاتفاق بینھما، فیما یتعلق بالجزئیة القانونیة محل 

وھذا المنھج یُمكّن من النظر في النظم القانونیة الأخرى المختلفة، . ةالدراس
ومقارنتھا بالقوانین الوطنیة للكشف عن أوجھ الاتفاق أو الاختلاف بین ھذه 
القوانین وكذلك أوجھ القصور فیھا، وبذلك یستطیع الباحث أن یضع مجموعة من 

ة أو خلق قوانین جدیدة تحقق الحلول المقترحة لتعدیل وتطویر ھذه القوانین القائم
وتستمد مصادر المعلومات لھذا المنھج . الأھداف المرجوة من ھذه التشریعات

 .البحثي من خلال الأنظمة القائمة والكتب والشروحات القانونیة في ھذا السیاق
ولعل ھذا النوع من الدراسات یندرج تحت ما یسمى بالبحوث الوثائقیة، ویتمثل ھذا 

بحوث في أن یتولى الباحث خلال بحثھ عملیة تجمیع المعلومات المنھج من ال
المتعلقة ببحثھ من خلال الاعتماد على خصوصیة المصادر أي على تجمیع الوثائق 
سواء كانت مطبوعة أو غیر مطبوعة، كالكتب والدوریات والنشرات والتقاریر 

   ١.والوثائق الإداریة وغیرھا
 تقوم عادة على -د تجمیع ھذا الصنف من الوثائق التي تعتم-ھذه البحوث الوثائقیة 

 ، أولھا البحوث التي یتبع فیھا الباحث طریقة إحصائیة ٢عدد من المناھج أھمھا

                                                 
البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة والالكترونیة أسسھ، أسالیبھ، .  قندیلجي، عامر ١

 ٥٨ص . ٢٠١٠. دار المسیرة للنشر والتوزیع. مفاھیمھ، أدواتھ
  .٥٩ص .  المرجع السابق٢
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، وثانیھا البحوث التي )Statistical) (أو منھجًا إحصائیًا كما یسمیھ البعض(
بحوث ، والمنھج الثالث ھو ال)Historical(یتبع فیھا الباحث المنھج التاریخي 

) Analyses(التي یتبع فیھا الباحث منھج تحلیل المضمون أو تحلیل المحتوى 
وھذا ھو المنھج الذي تعتمده ھذه الدراسة من خلال تحلیل كافة المعلومات التي تم 
جمعھا لغرض الدراسة، ولأجل تقدیم النتائج للقارئ بعد تحلیلھا وفقاً لمنھجیة 

  .علمیة رصینة
  
 خطة الدراسة:  

الدراسة لنقاش أبرز الجوانب المرتبطة بموضوع البحث من خلال توجھت 
النظام القانوني السعودي والشركة الأجنبیة، تعریف : (مناقشة ثلاثة مباحث وھي

وفي النھایة قامت ). المنظم السعودي للشركة الأجنبیة، شكل الشركة الأجنبیة القانوني
  .ع الدراسةالدراسة بوضع عدد من النتائج والتوصیات حول موضو

وفیما یلي توضیح لأبرز الدراسات في مجال موضوع ھذه الدراسة، وذلك 
بغرض توضیح أبعاد ھذه الدراسة بشكل أعمق بالنظر إلى غیرھا من الدراسات التي 
لھا ارتباط بھذه الدراسة وما تطرقت لھ من أسئلة موضوعیة تتطلع إلى الإجابة علیھا 

  .عبر ھذه الورقات البحثیة
 ات السابقةالدراس  

عند النظر في الدراسات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي في المملكة نجد أن ھناك 
مجموعة من الرسائل العلمیة والدراسات، التي ناقشت الاستثمار الأجنبي من عدة 

 عند إنشاء الھیئة ٢٠٠٠جوانب، بعضھا قانونیة وفق النظام الحالي الصادر عام 
  :تصادیة بحتة، ومن أبرز ھذه الدراسات ما یليالعامة للاستثمار، وبعضھا اق

النظام القانوني "، عنوانھا ١)٢٠٠٣(دراسة قام بھا فتح الرحمن الشیخ  .١
، ادعت "للاستثمار الأجنبي الخاص في السودان والمملكة العربیة السعودیة

ھذه الدراسة أن ھناك انسجام بین النظام القانوني في المملكة العربیة 
ة الاقتصاد في المملكة العربیة السعودیة، وھذا ینعكس بشكل السعودیة وتنمی

، الذي یسمح للشركات )م٢٠٠٠(واضح في قانون الاستثمار الأجنبي الجدید 
بالحصول على تأمین ضد مخاطر التجارة وحل المنازعات الاستثماریة عن 

 .طریق التحكیم
جنبي المباشر ھناك أیضًا بعض الدراسات المتعلقة ببعض جوانب الاستثمار الأ .٢

التنمیة الاقتصادیة في المملكة العربیة "في المملكة العربیة السعودیة مثل 
وفیھا یركز ویلسون على النھج ). م٢٠٠٤(، بقلم رودني ویلسون ٢"السعودیة

 عن النمو الاقتصادي الحدیث في المملكة، والذي أدى إلى المسئولالاقتصادي 
                                                 

  :ر إلى  ینظ١
 F El Sheikh, The Legal Regime of Foreign Private Investment in 
Sudan and Saudi Arabia (٢nd edn, CUP ٢٠٠٣). 

  :  ینظر إلى٢
R Wilson, Economic Development in Saudi Arabia (Routledge 
٢٠٠٤). 
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على الرغم من . غاز، والبنوك، والكھرباءزیادة التركیز على قطاعات النفط وال
أن ویلسون ركز كثیراً على مسألة العمالة من منظور اقتصادي، إلا أنھ لم ینظر 
في الجوانب القانونیة لتلك المسألة أو تأثیر قانون الاستثمار الأجنبي الجدید 

 .على العمالة والمسائل الأخرى المتعلقة بالاستثمار
 
حدیثة حول مجالات محددة من الاستثمار الأجنبي تم إجراء ثلاث دراسات  .٣

العوامل التي "بعنوان ) م٢٠٠٩(الدراسة الأولى، لفواز بن سعید  . المباشر
 ، ١"تؤثر على موقع الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة البتروكیماویات

الآثار القانونیة والتحدیات التي "بعنوان ) م٢٠١٢(والثانیة، لفرحان الفرحان 
إصلاح قوانین الاستثمار : اجھ قانون الاستثمار الأجنبي المباشر السعوديتو

، یركز كلاھما فقط على ٢"الأجنبي المباشر السعودیة باعتبارھا دراسة حالة
صناعة النفط والبتروكیماویات، ولا یوجد أي تطرق لقطاعات أخرى مختلفة 

النتائج یصعب من الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، مما جعل ھذه 
تعمیمھا على القطاعات الاستثماریة الأخرى في المملكة بسبب حجم الاستثمار 
الكبیر في ھذه الصناعات في السوق السعودي، وكذلك قوة الشركات الأجنبیة 

الاستثمار الأجنبي المباشر "الدراسة الثالثة بعنوان . المستثمرة في ھذا القطاع
لأسھم المشتركة للمشروع وخصائص البلد ا: في المملكة العربیة السعودیة

، وتركز على تداعیات )م٢٠١٠(، من إعداد عبد العزیز المحمود "المصدر
عوامل الخطر المختلفة للدولة على حصص الأسھم الأجنبیة في المشاریع 

 وھذه الدراسة تركز في أغلبھا على ٢٠٠٥.٣-١٩٦٠المشتركة على الفترة 
 . بالاستثمار الأجنبي المباشر في المملكةجوانب اقتصادیة مختلفة مرتبطة

 
ھناك دراسة مھمة حول تقییم لوائح الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة  .٤

م، وھي للباحث ٢٠١٢العربیة السعودیة، وقد أجریت ھذه الدراسة في العام 
الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في "محمد السویلم وھي بعنوان 

                                                 
  : ینظر إلى ١

F Binsaeed, ‘Factors Affecting Foreign Direct Investment Location 
in the Petrochemicals Industry’ (PhD thesis, Brunel University 

٢٠٠٩). 
  :  نظر إلى ٢

F Al Farhan, ‘Legal Impacts and Challenges Facing Saudi Foreign 
Direct Investment Law: Reforming Saudi Foreign Direct Investment 
Laws as a Case Study’ (PhD thesis, University of Portsmouth 
٢٠١٢). 

  : ینظر إلى ٣
A Al Mahmood, ‘Foreign Direct Investment in Saudi Arabia: Joint 
Venture Equity Shares and Source Country Characteristics’ (PhD 
thesis, Newcastle University Business School ٢٠١٠). 
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، وقد ناقشت الدراسة، مبادئ ١"النظریة والتطبیق: لعربیة السعودیةالمملكة ا
وعلى الرغم من أن . البنك الدولي التوجیھیة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر

المبادئ التوجیھیة غیر ملزمة ومتنازع علیھا من وقت لآخر، یعتقد السویلم 
 بدخول الاستثمار من خلال ھذا البحث أنھا یمكن أن توفر جوانب مفیدة تتعلق

 . والحوافز والضمانات وحل المنازعات بسبب فعالیتھا في الممارسة العملیة
 

في بحثھ الذي ھو ) م٢٠١٣(وفي دراسة أخرى، قام الباحث حسن عقیل  .٥
، ٢"القیود والفرص: قوانین الاستثمار في المملكة العربیة السعودیة"بعنوان 

یة السعودیة ووجد أن النظام القضائي بدراسة بیئة الاستثمار في المملكة العرب
في المملكة یحتاج إلى إصلاحات حتى یتمكن من التعامل مع العدد المتزاید من 

وخلصت الدراسة أیضًا إلى أن مواطني المملكة العربیة . النزاعات الاستثماریة
السعودیة یحصلون على المزید من الامتیازات والحمایة مثل الحصانة من 

وھذا قد یقید المستثمر . الضروریة مع المستثمرین الآخرینالمنافسة غیر 
 .الأجنبي ولا یخدم فكرة تعزیز فرص الاستثمار الأجنبي بالمملكة

  
وھذه الدراسات السابقة لم یناقش أي منھا الشركة الأجنبیة في المملكة 

ودي، والأبعاد القانونیة المرتبطة بھا، كأحد أنواع الشركات المتواجدة في السوق السع
ولعل من أسباب ذلك أن قانون الشركات السعودي القدیم لم یتطرق في أي جانب من 

ولذلك فإن ھذه الدراسة ستتطرق لموضوع الشكل .  جوانبھ إلى الشركة الأجنبیة
القانوني للشركة الأجنبیة في المملكة لتقدیم تصور حول ھذا الموضوع من خلالھ یتم 

  .  علاهتحقیق أھداف الدراسة المذكورة أ
وھناك مجموعة من الدراسات في كل من الأردن ومصر، ولھا ارتباط بموضوع الشركة 

  :الأجنبیة، وأبرز ھذه الدراسات ما یلي
قصي زھیر عبداالله المصري، النظام القانوني للشركات الأجنبیة في الأردن،  .١

دن، الأر/  جامعة آل البیت-رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات الفقھیة والقانونیة
 .٢٠٠٨عام 

تطرقت الرسالة في فصولھا وملاحقھا إلى عدد من المواضیع، یأتي في 
مقدمتھا مناقشة المقصود بالشركات الأجنبیة وبیان جنسیتھا وفق القانون الأردني، وقد 
ناقش فیھ الباحث تعریف الشركة الأجنبیة من ثلاثة مناظیر، المنظور التشریعي 

توضیح المقصود بالشركة الأجنبیة بشكل واف سواء والفقھي والقضائي، وذلك بغرض 

                                                 
  : ینظر إلى ١

M Al-Sewilem, ‘The Legal Framework for Foreign Direct Investment 
in the Kingdom of Saudi Arabia: Theory and Practice’ (PhD thesis, 
University of London ٢٠١٢). 

  :ینظر إلى ٢
H Agil, ‘Investment Laws in Saudi Arabia: Restrictions and 
Opportunities’ (PhD thesis, Victoria University ٢٠١٣) ٣٠٣. 
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ثم تطرق بعد ذلك إلى ماھیة أعمال الشركة الأجنبیة، . كانت شركة عاملة أو غیر عاملة
  .وطبیعة ممارسة الشركة الأجنبیة لأعمالھا، وإجراءات تسجیلھا في الأردن

جنبیة، وفي فصل مستقل، بین الباحث ما یتعلق بالأھلیة القانونیة للشركة الأ
وناقش مبدأ الاعتراف بالشركة الأجنبیة والأساس القانوني لھذا لمبدأ، ورؤیة المنظم 
الأردني لذلك، وما قد یترتب من آثار قانونیة على الاعتراف بالشخصیة القانونیة 

  .للشركة الأجنبیة من حقوق وواجبات
 
جنبیة، عبدالسلام أبو قحف، السیاسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأ .٢

 .١٩٨٩مؤسسة شباب الجامعة، 
طرح مؤلف الكتاب أشكال وسیاسات الاستثمار الأجنبي في ثلاثة 
فصول، أول ھذه الفصول تطرق فیھ المؤلف إلى الأشكال المختلفة للاستثمارات 
الأجنبیة، وھذا الفصل ناقش ھذه الأشكال من بعد تجاري بحت دون الولوج في 

بھذه الاستثمارات، وقد ناقش الأشكال من خلال المسائل القانونیة المرتبطة 
بعدي الاستثمار المباشر وغیر المباشرـ ولم یتطرق لأشكال الشركة الأجنبیة 

وما یتعلق بھا من جوانب قانونیة، وإنما ناقش الأسباب الدافعة للاستثمار  
بشكل عام، وانطلق یعدھا في الفصل التالي إلى بعض التوصیات المتعلقة 

ارات الأجنبیة، وناقش في الفصل الثالث بعض الأدلة التطبیقیة التي بالاستثم
 .تدعم وجھة نظر المؤلف حول الاستثمارات الأجنبیة

 
سعید عبدالماجد، المركز القانوني للشركات الأجنبیة، المكتب المصري للطباعة  .٣

 .١٩٦٩والنشر، 
 في جامعة وفي ھذه الرسالة المقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق

، قام الباحث بالتطرق إلى مجموعة من المباحث، ولكنھ قام ١٩٦٩الإسكندریة عام 
بالتركیز على موضوع الاعتراف بالشركة الأجنبیة، والآثار المترتبة على ذلك وفق 
القانون المصري، ولم یُشر الباحث إلى تعریف الشركة الأجنبیة وما المقصود بھا، ولم 

ة عمل الشركات الأجنبیة، ولا إلى طریقة تسجیلھا ھذه الشركات یتطرق كذلك إلى طبیع
  .في مصر

  
یتبین لنا من ھذه الدراسات السابقة أن موضوع ھذه الدراسة، ھو من 
المواضیع التي یجب التطرق إلیھا في الدراسات المستقبلیة، والتي تحتاج إلى اھتمام 

لمرتبطة بالشركات الأجنبیة في العدید من الباحثین وخصوصاً في الأبعاد القانونیة ا
المملكة، ولعل ھذه الدراسة تسھم في ردم جزء من ھذه الفجوة عبر الإجابة عن 
مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالشكل القانوني للشركة الأجنبیة في المملكة العربیة 

  .السعودیة
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  المبحث الأول

 النظام القانوني السعودي والشركة الأجنبية

ة المملكة العربیة السعودیة، لم یكن ھناك اقتناع كامل بحریة في بدایة نشأ
المستثمر في السوق الأجنبي، وأن الاستثمار الأجنبي قد یكون مھدداّ للاقتصاد داخل 
الدولة في حال إعطائھ حریة أكبر داخل الدولة المستضیفة، وقد یكون الھدف من وجود 

عض الاستثمارات التي لا یقدر علیھا غیر المستثمر الأجنبي في فترة قدیمة ھو القیام بب
الشركات الكبرى خصوصاً أن الشركات الوطنیة في المملكة في حینھ لم تكن تملك 

ولذلك . المقومات الكافیة للقیام بمشاریع كبرى، وخصوصاً في قطاعي النفط والغاز
س الإرادة كانت القوانین في المجمل والمرتبطة بالاستثمار الأجنبي الموجودة آنذاك تعك

السیاسة المشوبة بتخوف نوعاً مّا من ھذه الاستثمارات، مما جعل ھذه القوانین تحتوي 
  . على قیود متعددة، مما جعل جاذبیة الاستثمار في المملكة في تلك الفترة محدودة

فقد تم تطبیق أول قانون لرأس المال الأجنبي في المملكة العربیة السعودیة في 
 من ھذا القانون ھو تنظیم عملیة ٢٣ور الرئیسي للمادة وكان الد. ١٩٥٧عام 

الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سیما فیما یتعلق بقضایا الملكیة وأعداد الموظفین ونقل 
أولاً، لا یمكن :  یتعامل القانون مع ھذه القضایا على النحو التالي١.رأس المال المُستثمَر

یجب : ٪ من الأسھم في الشركة، ثانیا٤٩ً للمستثمرین الأجانب الحصول على أكثر من
٪ على الأقل من الموظفین المعینین بالشركة؛ ٧٥أن تكون نسبة توظیف السعودیین 

حرمان المستثمرین الأجانب من تحویل رأس المال لمدة ثماني سنوات من بادیة : ثالثًا
   ٢.الضرائبالاستثمار؛ وأخیرًا، فإن ھذا القانون نص على عدم إعفاء المستثمرین من 

 ٣م،١٩٦٤بعد سبع سنوات من صدور القانون السابق، فقد صدر في عام 
مجموعة من التعدیلات على قانون رأس المال الأجنبي للاستثمار، وكان ھناك تغییرات 
واسعة النطاق تھدف إلى جذب المستثمرین الأجانب إلى المملكة من خلال تحریر بیئة 

  ٤ .عربیة السعودیةالاستثمار الأجنبي في المملكة ال

وفي المرحلة الثالثة من التشریعات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، تم إصدار 
 مادة ویركز ١٢من ) FCIL (١٩٧٩قانون استثمار رأس المال الأجنبي الثالث لعام 

الأول مرتبط بالاستثمارات الأجنبیة في المشاریع : في مجملھ على ثلاث موضوعات
لسعودیین، والثاني یتعلق بعملیات الشركات الأجنبیة المملوكة المشتركة مع الشركاء ا

                                                 
  : ینظر إلى١

H Alghamdi, ‘Impact of GATS on FDI in The Kingdom of Saudi 
Arabia’ (LLM dissertation, University of Central Lancashire ٢٠٠٧) 
١٩ 

 .١٩ص . المرجع السابق ٢
 مناقشتھا بشكل  حتى تتم١٩٦٤ و١٩٥٧لا توجد نسخ محفوظة حالیاً لقانوني رأس المال الأجنبي  ٣

 .أكثر تفصیلاً
  : ینظر إلى٤

 Y Al-Samaan, The Legal Protection of Foreign Investment in the 
Kingdom of Saudi Arabia (Dar Al Andalus ٢٠٠٠). ٣٦. 
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والثالث یتناول مسألة نقل التكنولوجیا . للأجانب في المملكة والقیود التي تواجھھا
والخبرات الأجنبیة إلى المملكة وفقًا لما ورد في المادة الثانیة من ھذا القانون، وقد 

في مشاریع التنمیة التي تحددھا آنذاك وزارة شجع ھذا القانون الأجانب على الاستثمار 
 ١ .الصناعة والكھرباء

وبناء على توصیات المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي حلّ محلّھ مجلس 
م، وكذلك توصیات مجلس الشورى ٢٠١٥الشؤون الاقتصادیة والتنمیة في بدایة عام 

اشرة إلى المملكة السعودي، بشأن أھمیة جذب المزید من الاستثمارات الأجنبیة المب
والرغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، كل ذلك أدى إلى المطالبة بتغییرات 

 تبعًا لذلك، تمت الموافقة على إصدار قانون ٢ .حقیقیة في قوانین الاستثمار الأجنبي
 ١٨ ویتألف ھذا القانون الجدید من ٣.م٢٠٠٠في عام ) FIL(جدید للاستثمار الأجنبي 

ة تھدف إلى بناء اقتصاد السوق الحر وتشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ماد
ذلك تقدیم مجموعة من الحوافز مثل تسھیل تحویل الأرباح وتیسیر العملیة التي یتم من 

 ھذا القانون الجدید لا ینعش فقط مناخ ٤ .خلالھا تأسیس الشركات الأجنبیة في المملكة
نھ یعزز أیضًا الأنظمة والقوانین المترابطة مثل تلك التي تحكم الاستثمار الأجنبي، ولك

 حیث تنص المادة ٥". والمنافسةالتأمین والعلامات التجاریة والإجراءات المدنیة"
، والتي تتمثل )SAGIA(الأولى من ھذا القانون على تأسیس الھیئة العامة للاستثمار 

 مناسبة من أجل تحسین مناخ مسؤولیتھا في وضع سیاسات واستراتیجیات استثمار
 ٦ .الاستثمار وتشجیع الاستثمار الأجنبي

من الجدیر بالذكر ھنا ھو أن نظام الاستثمار الأجنبي الأخیر، منح الأجانب 
حیث نص في مادتھ الخامسة على أنھ یجوز أن تكون .  أحقیة التملك الكامل للشركة

ورة منشأة مملوكة بالكامل الاستثمارات الأجنبیة التي یرخص لھا أن تكون على ص
  وھذا ٧.ویتم تحدید الشكل القانوني للمنشأة وفقاً للأنظمة والتعلیمات. لمستثمر أجنبي

الذي ما زالت بعض الدول ترفضھ بشكل كامل كما في دولة الكویت التي لا یوجد بھا 

                                                 
 . م١٩٧٩.  نظام الاستثمار الأجنبي السعودي١
  : ینظر إلى٢

 Saudi Arabian Market Information Resource and Directory, ‘New 
Foreign Investment Law’ .www.saudinf.com/main/c٥٥٢.htm. 

 . المرجع السابق ٣
  :ینظر إلى ٤

H Alghamdi, ‘Impact of GATS on FDI in The Kingdom of Saudi 
Arabia’ ٢١ 
 

  : ینظر إلى ٥
H Alghamdi, ‘Impact of GATS on FDI in The Kingdom of Saudi 
Arabia’ ٢١ 

  :ینظر إلى ٦
M Al-Sewilem, ‘The Legal Framework for Foreign Direct Investment’ 
١٤٤  

 . م٢٠٠٠. نظام الاستثمار الأجنبي السعودي ٧
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د بھا  مع التأكید على أن الشركات التي یوج١. حتى الآن ملكیة كاملة للأجانب للشركات
عنصر أجنبي، بمعنى أنھ یوجد بھا رأس مال أجنبي فإنھ یتم ترخیصھا من ھیئة 

    ٢.الاستثمار السعودیة طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي بغض النظر عن نسبة التملك
من الواضح أن السبب وراء التغییرات عبر الزمن في قانون الاستثمار الأجنبي    

. تثمارات للمشاركة في النمو الاقتصادي للمملكةالسعودي ھو جذب المزید من الاس
وبالتالي، فإن رغبة الحكومة السعودیة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر قد 
وضعت المملكة في وضع یمكنھا من إصلاح الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر 

د من الاتفاقیات الدولیة من خلال إصلاح قوانینھا المحلیة المختلفة وأیضًا توقیع العدی
  .المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تسھیل النشاط التجاري في المملكة

لذلك قام المنظم السعودي مؤخراً بإعطاء الشركة الأجنبیة حیزاً من الاھتمام 
بعد القناعة الكبیرة بأھمیة تنظیم أعمال الشركة الأجنبیة بشكل خاص، وذلك لأجل 

دید من الأھداف المتمثلة في تنویع مصادر الدخل، ونقل المعرفة إلى السوق تحقیق الع
المحلي إلى غیر ذلك من الأھداف المرتبطة بدخول رأس المال الأجنبي وممارسة 

  . مختلف الأنشطة التجاریة المسموح ممارستھا نظامیاً
م، ٢٠١٥ففي نظام الشركات الجدید والذي تم إقراره في شھر نوفمبر من العام    

فإن النظام قد خصص فصلاً من فصولھ لتنظیم وجود الشركة الأجنبیة في المملكة، 
ویحتوي ھذا . م١٩٦٥وھذا ما لم یكن موجوداً في النظام السابق والذي صدر في سنة 

 مواد لتنظیم بعض الجوانب المرتبطة بالشركات ٩الفصل من النظام الجدید على 
  .الأجنبیة في المملكة
 ناقشت عدداً من المواضیع المرتبطة بحدود تطبیق نظام الشركات ھذه المواد

السعودي على الشركات الأجنبیة في المملكة، وكذلك الشروط النظامیة الخاصة بإنشاء 
وبعض الضوابط التي تحكم أنشطتھا، . ھذه الشركات ومزاولتھا لأعمالھا في المملكة

 المملكة موطناً لھا بغض النظر عن وحسم النظام قضیة موطن الشركة الأجنبیة باعتبار
الشكل القانوني التي اتخذتھ في المملكة لممارسة أعمالھا وأنشطتھا داخل أو خارج 

  .المملكة، وبذلك تنطبق علیھا الأنظمة السعودیة بھذا الخصوص
وبما أن نظام الشركات السعودي نص على أن أحكامھ تنطبق على جمیع أشكال 

ملكة ما عدا بعض الجوانب المرتبطة بتأسیس ھذه الشركات، الشركات الأجنبیة في الم
فإن ھذا یدل على أن الحقوق المقررة للشركة الأجنبیة لا تختلف كثیراً عن الشركة 

 وإنما قد تكون ھناك بعض الإجراءات الإضافیة التي یتطلبھا تشكیل وإنشاء .الوطنیة
وقد نص نظام . بیة فقطھذه الشركات، وھذه الإجراءات مرتبطة بكونھا شركة أجن

لمرخص وع المشرایتمتع : "الاستثمار الأجنبي السعودي في مادتھ السادسة على أنھ

                                                 
ـة بین دراسـة مقـارن: المركز القانوني للشخص الأجنبي في قانون الشركات. "المرشاد، باتل ١

كلیة الدراسات الفقھیة والقانونیة، جامعة آل البیت، . رسالة ماجستیر" التشریعین الأردني والكویتي
  ٢٠-١٩ص . الأردن

 ).٢(نظام الاستثمار الأجنبي السعودي، المادة  ٢
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وع لمشرالتي یتمتع بھا ت الضماناوافز الحووایا المزابجمیع م لنظاا الھ بموجب ھذ
    ١."تلتعلیماوالأنظمة الوطني حسب ا

 المتعلقة بالاعتراف وعند الاطلاع على المادة الأولى من الاتفاقیة الدولیة
م، والتي ١٩٥٦بالشخصیة القانونیة للشركات والجمعیات والمؤسسات الأجنبیة سنة 

 ٢م،١٩٥١وضع مشروعھا مؤتمر القانون الدولي الخاص الذي انعقد في لاھاي سنة 
فإن ھذه المادة أكدت على أن الشخصیة القانونیة المعترف بھا للشركة الاجنبیة یجب 

قل إضافة إلى أھلیة التقاضي، إبرام عدد من التصرفات القانونیة أن تتضمن على الأ
  .تشمل أھلیة تملك الأموال وإبرام العقود

كما أن المادة السادسة من ذات الاتفاقیة أشارت إلى حق الشركات الأجنبیة    
كذلك في استعمال المرافق العامة، والواقع أن فقھاء القانون الدولي لا یختلفون في أن 

 الدولة في تحدید الشركات الأجنبیة یجب ألا تتجاوز كفالة تمتع الشركات الأجنبیة حریة
  ٣ .بھذه الحقوق كجد أدنى

العاملة وغیر (ومن الضروري التأكید على أنھ لا یكفي لتمتع الشركة الأجنبیة 
 في المملكة بتلك الحقوق أن یكون معترفاً بھا وفقاً لقواعد القانون الدولي، أو) العاملة

أن یجیز لھا القانون السعودي التمتع بتلك الحقوق، بل إنھ یتعین فوق ذلك أن یكون 
وھذا . ھذا الحق مقررا للشركة الأجنبیة بمقتضى القانون الذي یحكم نظامھا الداخلي

یندرج تحت قاعدة واضحة وھي أنھ لا یمكن للشركة الأجنبیة أن تكتسب حقاً من 
  ٤.ھا الأصليالحقوق لا یخوّلھ لھا قانون بلد

  

                                                 
 ).٦(المادة . نظام الاستثمار الأجنبي السعودي ١
  :ینظر إلى ٢

Convention Concerning Recognition of The Legal Personality of 
Foreign Companies, Associations and Institutions. 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=٣٦  

  :ینظر إلى  ٣
Convention Concerning Recognition of The Legal Personality of 
Foreign Companies, Associations and Institutions. 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=٣٦  

 ٩٣ص . النظام القانوني للشركات الأجنبیة في الأردن. یرالمصري، قصي زھ ٤
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  المبحث الثاني

 تعريف المنظم السعودي للشركة الأجنبية

عدم اقتصار مزاولة التجارة على الأفراد، وتعدّي ذلك إلى إمكانیة المزاولة عبر 
شكل قانوني یتكون من مجموعة من الأشخاص تم الاصطلاح على تسمیتھ في الأنظمة 

بالبحث عما یساعدھا في الحصول وبعض ھذه الشركات تقوم ". الشركة التجاریة"بـ 
على أكبر ربح ممكن، وذلك من خلال تجاوز نشاط الشركة كشخص اعتباري حدود 
الدولة التي نشأت بھا من خلال ممارسة التجارة وتوسیع نطاق استثماراتھا في دول 

وھذه الشركة القادمة من الخارج . أخرى عبر الأشكال المتاحة في قانون تلك الدول
، كونھا نشأت بشكل "الشركة الأجنبیة" تسمیتھا في معظم الأنظمة بـ اصطلح على

قانوني كامل في دولة أخرى وتعتبر شركة وطنیة في حسب قوانین الدولة المضیفة، 
وھذا عائد إلى معیار التأسیس والتكوین، وھو أحد المعاییر التي یأخذ بھ مجموعة من 

  ١.الدول أثناء النظر في جنسیة الشركة التجاریة
ولذلك فإن الأسس التي تعتمد علیھا الدول في تحدید جنسیة الشركة تعتمد بشكل 
واضح على ما تملیھ مصالحھا، وسیتبین لاحقاً ذلك، من خلال توضیح أبرز ھذه 

  .المعاییر
  

  :معیار محل التأسیس: المعیار الأول
ادة بموجب ھذا المعیار، فإن الشركة تأخذ جنسیة بلد التأسیس الذي منحھا شھ

التأسیس والموافقات المتعلقة بإنشاء الشركة والبدء في مزاولة أنشطتھا، فھذا 
البلد یمثل بمثابة مكان میلاد الشركة، الذي منحھا الوجود القانوني على أرض 

وقد أخذ الفقھاء في النظر لمحل التأسیس، بمبدأ حق الإقلیم الذي تأخذه . الواقع
طبیعي، وأن ذلك یسري على الشخص الدول في فرض جنسیتھا على الخص ال

المعنوي المتمثل في الشركات، فضلا عن ذلك أن التصرف القانوني یخضع لقانون 
  ٢.بلد الإبرام، فالشركة كتصرف تخضع كذلك لقانون بلد تأسیسھا

رغم ما ینطوي علیھ ھذا المعیار من وضوح وبساطة، من حیث التسھیل على 
، وكذلك التعامل معھا، إلا أنھ من الممكن أن الغیر في التعرف على جنسیة الشركة

. ینتج عن العمل بھذا المعیار حالتان من عدم الوضوح في طبیعة جنسیة الشركة
. وھذا مترتب على اختلاف الدول في الأخذ بمعاییر موحدة للنظر في جنسیة الشركة
ة، في الحالة الأولى قد یفضي الأخذ بمعیار التأسیس إلى ازدواج جنسیة الشرك

وذلك في حال تم تأسیس الشركة في دولة تأخذ بمعیار محل التأسیس في تحدید 
جنسیة الشركة، وفي حال قامت ذات الشركة باتخاذ مقر مركز الإدارة الخاص بھا 

                                                 
 .١٦ – ١٥ص . الأشكال والسیاسات المختلفة للاستثمارات الأجنبیة. أبو قحف، عبدالسلام ١
: ینظر إلى. أسس تعیین جنسیة الشركات والجمعیات والمؤسسات.  شوكة، عبدالرسول٢

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=٧&depi
d=٢&lcid=٢٤٦٩٠ 
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ففي ھذه الحالة . في دولة تأخذ بمعیار مركز الإدارة في تحدید جنسیة الشركة
  .سوف تأخذ الشركة بجنسیة الدولتین

جانب الآخر قد یفضي اختلاف الدول إلى حالة أخرى وھي انعدام وفي ال   
الجنسیة، وذلك عندما یحصل العكس، بحیث یتم تأسیس الشركة في دولة تأخذ 
بمعیار مركز الإدارة، ویتم اتخاذ مركز الإدارة للشركة ذاتھا في دولة تأخذ بمعیار 

تقادات الموجھة ورغم وجود عدد من الان. محل التأسیس لمنح الجنسیة للشركة
لھذا المعیار، إلا أنھ یوجد عدد من الدول التي تأخذ بھ في تحدید جنسیة الشركة 
ومنھا المملكة المتحدة، والولایات المتحدة بالإضافة إلى الیابان والاتحاد 

  ١).سابقاً(السوفیتي
  

  :معیار مركز الإدارة: المعیار الثاني
 مركز الإدارة، ونعني بھ أن جنسیة وبالإضافة إلى المعیار السابق، فإن معیار

الشركة یتم تحدیدھا من خلال مقر الدولة الحاضنة للمركز الرئیس لإدارة الشركة، 
. بغض النظر عن الموطن الذي نشأت بھ وعن جنسیة الشركاء في ھذه الشركة

فمن خلال ھذا المعیار تأخذ الشركة جنسیة الدولة التي اتخذت بھا مركز الادارة 
لفعلي ولیس الصوري، والمقصود بالمركز الفعلي، أي الدولة التي تكوّنت الرئیس ا

وبذلك . فیھا الجمعیة العامة وكذلك مجلس الإدارة، وتُعقد فیھ اجتماعات كل منھما
فإنھ أینما كانت تلك التشكیلات تمارس اختصاصاتھا، فإن مركز الادارة الرئیس 

والسبب في . ي دولة جنسیة الشركةللشركة، والدولة التي یوجد بھا ھذا المركز ھ
ذلك ھو أن توجیھ نشاط الشركة في مختلف الجھات ینطلق بصورة فعلیة من ھذه 

  ٢ .الدولة
یصلح لتحدید التبعیة السیاسیة للشركة "ومن الجدیر بالذكر ھنا أن ھذا المعیار 

القانون الواجب (في نفس الوقت یصلح لتحدید تبعتھا القانونیة ) جنسیتھا(
ویمیل الاتجاه الحدیث في العالم للأخذ بھذا الاساس للدور المزدوج الذي ) بیقالتط

یؤدیھ في مسالة الجنسیة و القانون الواجب التطبیق و المحكمة المختصة بالنسبة 
للدولة التي تعتمده في تحدید جنسیة الشركة فإنھا تعتمده لتحدید القانون الواجب 

 ونستطیع ان نقول ان ھذا الاساس لھ صفة التطبیق على النظام الداخلي للشركة
ومن الدول التي أخذت .٣ "عالمیة لتحدید التبعیة القانونیة للشركة بصفة أصلیة

  ٤.بھذا المعیار ألمانیا وفرنسا ومصر كذلك
  

                                                 
 .أسس تعیین جنسیة الشركات والجمعیات والمؤسسات.  شوكة، عبدالرسول ١

 مصدر  (١٦ - ١٥ص . الأشكال والسیاسات المختلفة للاستثمارات الأجنبیة. أبو قحف، عبدالسلام ٢
 ) غیر ھذا

 .تأسس تعیین جنسیة الشركات والجمعیات والمؤسسا.   شوكة، عبدالرسول ٣
 .المرجع السابق ٤
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  : معیار الرقابة والإشراف: المعیار الثالث
لیھا، فقد وھذا المعیار یربط جنسیة الشركة بجنسیة الشركاء فیھا والقائمین ع

تكون الشركة وطنیة أي نشأت في دولة ما لكن السیطرة ھي للأجانب عن ھذه 
  وقد ظھر ھذا المعیار ١.الدولة بحكم تملكھم لأغلبیة رأس المال في ھذه الشركة

، وبموجبھ فإن تحدید جنسیة الشركة یرتبط بجنسیة ٢إبّان الحرب العالمیة الأولى
مالھا ویمارسون الإدارة والرقابة داخل الشركاء، الذین یملكون أغلب رأس 

ففي حال كانت جنسیتھم وطنیة فإن الشركة تُعدّ وطنیة تبعاً لذلك، وإن . الشركة
كانت جنسیاتھم أجنبیة فالشركة تصبح أجنبیة بغض النظر عن محل تأسیس 

  .الشركة أو مقر مركز إدارتھا الرئیس
  

قانون مركز الإدارة الرئیس وأما النظام الداخلي للشركة فإنھ یبقى خاضعاً ل
وھنا یتضح الفرق بین التبعیة السیاسیة المرتبطة بجنسیة الشركة . للشركة

وقد تم استعمال ھذا المعیار من قبل فرنسا في الحرب . والتبعیة القانونیة للشركة
العالمیة الأولى، لأجل مواجھة مجموعة من الشركات التي كان یملك أغلب راس 

فقد كانت فرنسا في ذلك . رتھا والرقابة علیھا، الرعایا الالمانمالھا ویقوم بإدا
الحین لا تستطیع أن تفرض الحراسة على ھذه الشركات ومن ثم تصفیتھا، لأنھا 

ولذلك . ووفقاً للقانون الفرنسي تعد شركات وطنیة لوجود مركز الرئیس في فرنسا
 ادارة وتوجیھ ھذه عمدت فرنسا إلى التحري بشأن جنسیة الأشخاص القائمین على

وحیث وجدت أنھم یمثلون .  الشركات والمالكین للحصة الأكبر من رؤوس أموالھا
مصالح أجنبیة معادیة لفرنسا ومن الجنسیة الألمانیة، قامت فرنسا آنذاك بفرض 

وبذلك عاملت فرنسا ھذه الشركات . الحراسة على ھذه الشركات ومن ثم تصفیتھا
 آخذةً بمعیار الرقابة والإشراف ومُعطلةً لمعیار مركز معاملة الشركات الألمانیة،

  ٣ .الإدارة
  

ویمكن نقد ھذا المعیار كونھ یؤدي إلى صعوبة ضبط جنسیة القائمین على 
إدارة الشركات والرقابة علیھا وكذلك تحدید المالكین لرأس المال في حال تعدد 

لى ذلك فإن بعض إضافة إ.  جنسیاتھم بشكل متغیر وخصوصاً في شركات الأموال
المنتقدین لھذا المعیار یؤكد بأنھ وبما أن الشركة تملك شخصیة اعتباریة مستقلة 

  ٤.فلا یمكن أن تعكس جنسیة الشركاء جنسیة الشركة
وبناء على ما سبق من نقاش حول معاییر تحدید جنسیة الشركة، فإنھ یمكن 

ھل المراد :  السعوديطرح عدد من الأسئلة حول ماھیة الشركة الأجنبیة في النظام
بھا حقیقةً ھي الشركات التي یملك فیھا الأجانب حصة كبیرة من رأس مالھا؟ أم 
ھي الشركة التي نشأت بالخارج وفق قانون أجنبي وتمارس أعمالاً في المملكة، أم 

                                                 
 ١٦ - ١٥ص . الأشكال والسیاسات المختلفة للاستثمارات الأجنبیة. أبو قحف، عبدالسلام ١
 .أسس تعیین جنسیة الشركات والجمعیات والمؤسسات. شوكة، عبدالرسول ٢
 .المرجع السابق ٣
 .أسس تعیین جنسیة الشركات والجمعیات والمؤسسات. شوكة، عبدالرسول ٤
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أن ھناك معاییراً خاصة نصت علیھا الأنظمة والقوانین لتكون ھذه الشركات أجنبیة 
  .بالفعل

السیاق نجد أن الدكتور سعید عبد الماجد حین أراد توضیح ماھیة في ھذا 
تعبیر الشركات الأجنبیة یوحي بقیام صلة بینھ وبین فكرة "الشركة الأجنبیة ذكر أن 

ھي الشركة : "، ثم قام بعد ذلك بتعریف الشركة الأجنبیة في مصر بأنھا١"الجنسیة
قد تباشر نشاطھا الرئیس في التي تتخذ مركز إدارتھا الرئیسي في الخارج، وھي 

مصر، وقد یقتصر الأمر على مباشرة جزء من نشاطھا في مصر، بواسطة توكیل 
  ٢..."أو فرع، أو غیر ذلك 

  
ونجد أن النظام المصري في بابھ السادس الخاص بالشركات الأجنبیة، نص في 

  :  على ما یلي١٦٦مادتھ 
ي لا تتخذ في مصر مركز تسري احكام ھذا الباب على الشركات الاجنبیة الت"

ادارتھا او مركز نشاطھا الرئیسي ویكون لھا في مصر مركز لمزاولة الاعمال 
سواء اكان ھذا المركز فرعا او بیتا صناعیا او مكتبا للإدارة او غیر ذلك ویكون 
للوكالات التي تدیرھا ھذه الشركات في مصر حكم الفروع او البیوت او المكاتب 

   : من الاحوال الاتیةالمشار الیھا في أي
  .إذا كانت الشركات الاجنبیة تدیرھا بنفسھا او تكل ادارتھا الى مستخدمیھا .١
  .إذا كان للوكیل سلطة ابرام العقد نیابة عن الشركة .٢
إذا كان تحت ید الوكیل بضائع او منتجات الشركة یقوم بالتصرف فیھا طبقا  .٣

كلاء التجاریین في غیر ولا یعتبر الو. لأوامر الشركة وتنفیذاً لتعاقداتھا
 .٣"الحالات السابقة فروعا للشركات الأجنبیة

  
وبالنظر إلى النظام السعودي نجد أنھ لم یقم بتعریف الشركة الأجنبیة بشكل 
مباشر، وكذلك لا یوجد بشكل صریح ما یوضح أي المعاییر تم الاستناد إلیھا في 

 أشار في مادتھ الرابعة تحدید تعریف الشركة الأجنبیة من حیث جنسیتھا، وإنما
والتسعین بعد المائة إلى أن تطبیق نظام الشركات یشمل نوعین من الشركات 

ن كااء سو، لمملكةاخل داعمالھا وأنشاطھا اول لتي تزت الشركاا"الأجنبیة، أولھا، 
ت لشركاا"، وثانیھا، ٤."خرآشكل أو أي كالة أو ومكتب ع أو لك عن طریق فرذ
، أو  توجیھھا، أو جھاربھا خام تقول عماألتمثیل  مقراً المملكةلتي تتخذ من ا

  ٥"تنسیقھا
  

                                                 
 ٢٢١ص . المركز القانوني للشركات الأجنبیة.  الماجدسعید عبد ١
 ٢٢١ص . المرجع السابق ٢
 ).١٦٦(المادة .  نظام الشركات المصري ٣
 ).١٩٤(المادة . نظام الشركات السعودي ٤
 .المرجع السابق ٥
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وفي ھذه المادة، أكّد في النوع الأول من الشركات الأجنبیة أن الممارسة 
مما یعني كون التأسیس . للأنشطة فقط تكون في المملكة بأي شكل قانوني مسموح

وفي النوع الثاني . مملكةوالمركز الرئیس لإدارة الشركة الأجنبیة یوجد في خارج ال
فإنھ یفترض عند الحدیث عن الشركات التي تتخذ من المملكة مقراً لھا، أن ھذا یدل 
على عدم أخذ الدولة بمعیار مركز الإدارة في تحدید جنسیة الشركة، واقتصارھا 

إذ یمكن في النوع الثاني اتخاذ المملكة مقرّاً . على معیار محل التأسیس وفقط
ممارستھا خارج المملكة أو التوجیھ أو التنسیق لھا، وھذا ھو الدور لأعمال یتم 

  . الفعلي لمركز الإدارة للشركات
ومن خلال المقارنة على سبیل المثال بنظام الشركات الأردني، نجد أنھ أشار    

یقصد بالشركة بشكل واضح وصریح حول ماھیة الشركة الأجنبیة، فذكر أنھ 
شركة أو الھیئة المسجلة خارج المملكة الأردنیة ویقع الأجنبیة العاملة، أنھا ال

 فنجد أن ھذا التعریف أبرز ١.مركزھا الرئیسي في دولة أخرى جنسیتھا غیر أردنیة
. بشكل واضح ماھیة الشركة الأجنبیة آخذاً بمعیاري محل التأسیس ومركز الإدارة

ي خارج الدولة حیث أكّد على أنھا مسجلة خارج الدولة، وأن موقع مركزھا الرئیس
  .كذلك

إضافة إلى ما سبق فإننا نجد ھنا أن المنظم السعودي لم یقم بوضع تعریف 
عند تنظیمھ للشركة الأجنبیة، وھذا یعني أن المنظم " الشركة"مستقل للفظ 

م عقد یلتز"السعودي اكتفى بتعریف الشركة، في مادتھ الثانیة من كون الشركة 
لربح بتقدیم ف ایستھدوع م كل منھم في مشریساھن كثر بأن أو أشخصاه بمقتضا

بح رمن وع لمشرا اما ینشأ من ھذم لاقتسا،منھما معاً أو عمل ل أو حصة من ما
  . ، وأن ھذا یشمل الشركة الأجنبیة التي تسجّل في المملكة"رةخساأو 

وقد نص نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة على أن الشركة الأجنبیة تشمل 
ات الأجنبیة وھما الشركة العاملة أي التي تمارس نشاطاً داخل نوعین من الشرك

المملكة، وكذلك الشركة غیر العاملة وھي التي تتخذ من المملكة مقراً لأعمال لھا 
في الخارج، وھذا ما لم ینص علیھ نظام الشركات الأردني في تعریفھ، وإنما اقتصر 

ردن، مع أن التعریف المذكور التعریف على تعریف الشركة الأجنبیة العاملة في الأ
ھو تعریف عام قد یشمل الشركة العاملة وغیر العاملة، ولذا كان یفترض بالمنظم 
الأردني أن یضیف عبارة أخرى في تعریفھ لیصبح خاصاً بالشركة الأجنبیة العاملة، 

 ، وبذلك یكون التعریف ٢"وتمارس أعمالاً تجاریة في المملكة"وھذه العبارة ھي 
في نص المادة " العاملة"أو أن یحذف كلمة .  بالشركات العاملة دون غیرھامتعلقاً

بحیث یكون التعریف عاماً، وذلك لأن النظام في الباب الثاني عشر قام بتنظیم 
  . الشركة الأجنبیة غیر العاملة في الأردن وھي شركات المقر ومكتب التمثیل

ت بالإضافة للشركات ویمكن ملاحظة كذلك أن ھذا التعریف نص على الھیئا
وھذا ما لم ینص علیھ المنظم السعودي، ولعل ذلك أدعى إلى أن نظام الشركات 
السعودي یخرج كل ما ھو سوى الشركات من دائرة ھذا النظام، بحكم أن تعریف 

                                                 
 .٢٤٠المادة .  نظام الشركات الأردني ١
 .١٢ص . ردنالنظام القانوني للشركات الأجنبیة في الأ. المصري، قصي ٢
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الشركة في نظام الشركات السعودي قد حدد بشكل واضح ماھیة الشركة، وھو ما لا 
  .مھا مجموعة من القوانین الأخرىینطبق على الھیئات، وقد ینظ

م، نجد أن ٢٠٠٠في سیاق مختلف یتعلق بنظام الاستثمار الأجنبي الصادر عام 
توظیف رأس المال "للاستثمار الأجنبي وھو  المنظم السعودي أعطى تعریفاً واضحاً

، وھنا إشارة ١"الأجنبي في نشاط مرخص لھ بموجب نظام الاستثمار الأجنبي
أشار المنظم .  رأس المال أنھ أجنبي ولكن كیف یمكن تحدید ذلكواضحة إلى جنسیة

في ذات المادة إلى تعریف المستثمر الأجنبي والذي ھو المالك لرأس المال، بأنھ 
یمكن أن یكون شخصاً طبیعیاً لا یتمتع بجنسیة المملكة، أو شخصاً اعتباریاً، لا 

یف فیھ وضوح تام من حیث وھذا التعر. یتمتع جمیع الشركاء فیھ بجنسیة المملكة
تحدید من ھو المستثمر الأجنبي، وھو ما لا ینطبق على الشركة الأجنبیة من حیث 

فرأس المال الأجنبي یمكن أن یكون في شركة وطنیة . تحدید ماھیتھا بشكل دقیق
تنشأ بشكل كامل في المملكة، والشخص الاعتباري یمكن لھ الاستثمار كذلك في 

ن الاستثمار الأجنبي وفقاً للنظام السعودي، لا یلزم أن یكون لذلك فإ. شركة وطنیة
في شركة مملوكة بشكل كامل لمستثمر لا یحمل الجنسیة السعودیة، وإنما قد یكون 

  . شریكاً بنسبة معینة
  

                                                 
 ).١(نظام الاستثمار الأجنبي السعودي، المادة  ١
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  المبحث الثالث

  شكل الشركة الأجنبية القانوني

بغي الإشارة عند الحدیث بشكل مباشر عن الشكل القانوني للشركة الأجنبیة، ین
إلى أن الاستثمارات الأجنبیة من حیث العموم لھا كذلك أشكال متنوعة تختلف 
باختلاف نوع الاستثمار وأھمیتھ، وذلك بحسب تفضیلات الدولة المستضیفة 
للاستثمار من زاویة، وكذلك بحسب رغبة الشركات الأجنبیة من زاویة أخرى 

وھذا الاختلاف والتباین في . تبخصوص تبني شكل معین أو أكثر من الاستثمارا
  :اختیارات أشكال الاستثمارات یرجع إلى مجموعة من الاعتبارات الآتیة

  
الاختلاف الحاصل بین الدولة الأم والدولة المستضیفة من حیث درجة النمو  .١

الاقتصادي والاستقرار السیاسي والنضج الاجتماعي، وعلاقة ذلك بالأھداف 
 .بيالمرجوة من الاستثمار الأجن

التباین في خصائص الشركات الأجنبیة ذاتھا، سواء من ناحیة حجم الشركة،  .٢
ومدى انتشارھا في السوق العالمي، وطبیعة منتجاتھا ونشاطاتھا التجاریة 

 .وأھدافھا التي نشأت من أجلھا
العوامل المرتبطة بتكالیف وأرباح الاستثمار المتوقعة، وكذلك متطلباتھ الفنیة  .٣

لة لدخول سوق الدولة المستضیفة، وذلك یشمل سوق والمخاطر المحتم
 ١.المنافسة داخل ھذه الدولة

ومع وجود ھذا التنوع في أشكال الاستثمارات الأجنبیة في الدول المختلفة إلا 
أن ھذه الأشكال في الحقیقة ھي عبارة عن مسارات وطرق وأسالیب، تمارسھا 

ولذلك فإن الشركة الأجنبیة . ربحالشركات الأجنبیة لغزو السوق العالمي وتحقیق ال
قد تستخدم أكثر من أسلوب في استثماراتھا الخارجیة سواء بطریق الاستثمار 

وبالاستثمارات الغیر المباشرة، مثل التصدیر لمنتجات . المباشر أو غیر المباشر
الشركة، قد تجدھا الشركة كأحد الوسائل للتعرف على السوق المحتمل وإحدى 

ى قدرتھا على تحقیق الربح في ھذا السوق من خلال قیاس رضا طرق القیاس لمد
العملاء عن منتجاتھا في ھذه الدولة، وبذلك تستطیع الشركة اتخاذ القرار إما 
بالاستمرار في الاستثمار غیر المباشر، أو التحول نحو الاستثمار المباشر في سوق 

  ٢.لاستثمار بھاالدولة، أو التوقف نھائیاً عن ممارسة أي شكل من أشكال ا
لذلك فإن وجود الشركة الأجنبیة في الأسواق العالمیة لا یمكن القول بأنھ یتم 
دائماً بشكل مخطط لھ، فقد یكون في صورتھ الأولى بشكل عشوائي، بسبب قیام 
مواطن في الدولة المضیفة بشراء منتجات الشركة الأجنبیة في وطنھا الأم، ونقل 

اب بھذا المنتج، ونقل التجربة لمن تربطھ بھم علاقة المنتج لبلده، ومن ثم الإعج
من مواطني دولتھ، ثم تبدأ رحلة الاستیراد للدولة المضیفة عبر أفراد أو مؤسسات 
وطنیة، وھذا قد یقود في النھایة إلى دخول الشركة الأجنبیة بشكل مباشر لممارسة 

                                                 
 ١٦ - ١٥ص . الأشكال والسیاسات المختلفة للاستثمارات الأجنبیة.  أبو قحف، عبدالسلام ١
 ١٧ - ١٦ص . الأشكال والسیاسات المختلفة للاستثمارات الأجنبیة. أبو قحف، عبدالسلام ٢
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ھا أن سوق أنشطتھا عبر فروع داخل الدولة المستضیفة وذلك في حال تبین ل
ومن ھنا یتبین أن الشركة . الدولة المستضیفة سیشكل سوقاً مربحاً بالنسبة لھا

المحلیة في أي دولة قد تكون قامت بطریقة غیر مباشرة بتدویل منتجاتھا والتواجد 
  .في دول أجنبیة قبل التفكیر فعلیاً في غزو أسواق ھذه الدول

 المباشر من غیر المباشر یتوقف على ولا شك أن اختیار أسلوب الاستثمار
عوامل متعددة، یأتي في مقدمتھا، مدى رغبة الشركة في الوصول والتأثیر والتحكم 
والرقابة على السوق الأجنبي، یدعم ھذا مدى خبرتھا بالأسواق الأجنبیة بصفة 

 وكذلك من ١ .عامة، وبصفة خاصة للسوق الأجنبیة الذي تودّ غزوه بشكل مباشر
 المھمة؛ حجم الضمانات والامتیازات الممنوحة من الحكومة الأم في بلد العوامل

الشركة وكذلك الحكومة المستضیفة للاستثمار، بالإضافة إلى طبیعة العلاقة 
  ٢.السیاسة والاقتصادیة لحكومتي ھذین البلدین

إضافة إلى كل ما سبق نقاشھ حول أشكال الاستثمار، فإن الشروط والضوابط 
الدولة المستضیفة للاستثمار فیما یخص الأشكال المسموح بھا التي تضعھا 

للاستثمار تؤثر بشكل مباشر على قرار الشركات في الأجنبیة في تحدید طبیعة 
 فقد یكون السبیل الوحید لشركة ما لدخول ٣.التواجد في أسواق الدول المستضیفة

تثمار مباشر، أو سوق دولة أجنبیة، أن تمارس نشاطاتھا داخل ھذه الدولة عبر اس
العكس عبر استثمارات غیر مباشرة، وھنا تُصبح الشركة أمام خیارین واضحین؛ 
إما الاستثمار بالشكل المتاح وفق قوانین الدولة المراد الدخول إلى سوقھا، أو عدم 

  .الاستثمار فیھا
وقد یرجع تحدید البلد للشكل القانوني للاستثمار بھا إلى أسباب دینیة، أو 

فعلى سبیل المثال نجد .  أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو غیر ذلك من الأسبابسیاسیة
  :أن المادة الثانیة من نظام الشركات السعودي نص على

تسري أحكام ھذا النظام ومالا یتعارض معھا من شروط الشركاء وقواعد العرف  "
 -٣ شركة التوصیة البسیطة، -٢ شركة التضامن، -١) أ: على الشركات الآتیة

 الشركة -٦ شركة التوصیة بالأسھم، -٥ شركة المساھمة، -٤شركة المحاصة، 
 الشركة -٨ الشركة ذات رأس المال القابل للتغییر، -٧ذات المسؤولیة المحدودة، 

  .التعاونیة
ومع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقھ الإسلامي تكون باطلة كل شركة لا 

ون الأشخاص الذین تعاقدوا باسمھا مسئولین تتخذ أحد الأشكال المذكورة ویك
  .شخصیاً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ھذا التعاقد

ویجوز لمجلس الوزراء بقرار منھ أن یعدل الحدود الدنیا والقصوى لرأسمال 
  ٤."الشركات المنصوص علیھا في ھذا النظام

                                                 
 ١٩ - ١٨ص . المرجع السابق ١
 ١٩ - ١٨ص . السابقالمرجع  ٢
 ١٩ص . الأشكال والسیاسات المختلفة للاستثمارات الأجنبیة. أبو قحف، عبدالسلام ٣
 ).٢(المادة . نظام الشركات السعودي ٤
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ددة للشركات التي وفي ھذه الحالة نجد أن المنظم السعودي، حدد الأشكال المح
وراعى في ذات الوقت أشكال الشركات الموجودة في . تنشأ بموجب ھذا النظام

الفقھ الإسلامي، واعترف بھا دون إشارة إلى عددھا أو ماھیتھا، ولكنھ حاول في 
ذات الوقت ضبط، حدود تشكیل الشركات في النظام السعودي، وإبطال كل ما عدا 

   .حیث یسري ھذا القانون علیھاالشركات التي حددھا النظام، ب
ومع كون عدد أشكال لشركات المنصوص علیھا في نظام الشركات ھو ثمانیة 
أشكال إلا أننا نجد أنھ لا یمكن للشركة الأجنبیة أن تنشأ متخذة أي شكل من ھذه 

فالمنظم السعودي فقد أخذ بفكرة التقیید، بمعنى أنھ لیست جمیع أشكال . الأشكال
فقد نصت المادة الرابعة . حة نظاماً یمكن للشركة الأجنبیة الأخذ بھاالشركات المتا

 : من لائحة نظام الاستثمار الأجنبي السعودي على أنھ
ه ھذم ولنظام التي یرخص لھا طبقا لأحكاالأجنبیة رات الاستثمان اتكوز أن یجو"
جنبي   أمستثمر وطني ولمستثمر ت منشآ: لآتیتیناتین رلصوى اللائحة بإحدا

لقانوني لھا على شركة الشكل ایقتصر ، وجنبيأ مملوكة بالكامل لمستثمر تمنشآ
شكل قانوني أو أي جنبیة أشركة ع فرأو شركة مساھمة ودة أو لیة محدومسؤذات 

  . ١"اراً في شأنھقردارة لإامجلس ر خر  یصدآ
الغریب ھنا، ھو عدم نص المنظم السعودي على الأشكال المسموح باتخاذھا 

جنبیة في نظام الشركات، وقد كان یجدر بھ التأكید في نظام من الشركات الأ
. الشركات على اتباع الشركات الأجنبیة لنظام الاستثمار الأجنبي، في مادة مستقلة

  .وھذا مالم یوجد
ومن الأمور التي تتضح من ھذا النص المتعلق بتحدید أشكال معینة للشركة 

ومن زاویة . كة بشكل كامل للأجانبالأجنبیة، ھو أن ھذا النص ھو للشركة المملو
أخرى، فإن للمستثمر الأجنبي الذي یستثمر جزئیاً في إحدى الشركات الوطنیة، أن 

وبما أن المستثمر الأجنبي . یتخذ أي شكل من أشكال الشركات في النظام السعودي
یستطیع الدخول في جمیع أشكال الشركات التي لا یملكھا بالكامل، فما المانع من 

  . حة جمیع أشكال الشركات أمام المستثمر الأجنبيإتا
ومن خلال ھذا التساؤل حول غرض المنظم السعودي من اختیار أشكال قانونیة 
محددة للشركات التي یمارس من خلالھا المستثمر الأجنبي لأنشطتھ الاستثماریة 

رة نجد في تقریر منظمة التجا.  في المملكة، وذلك في حال الملكیة الكاملة فقط
 حول المملكة العربیة السعودیة وجدول التزاماتھا المحددة ٢٠٠٦العالمیة لعام 

محددات الوصول "أمام المنظمة، تم النص في الالتزامات الأفقیة للمملكة في جزئیة 
  : على ما یلي" إلى السوق

“Commercial presence for all services listed in this 
Schedule, other than business services (as listed 
below) subject to incorporation under the Companies 

                                                 
 ).٤(المادة . لائحة نظام الاستثمار الأجنبي السعودي ١
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Act either as joint-stock companies or as limited 
liability companies.”١ 

  
التي یمكن  وفي ھذا النص تم تحدید شكلین فقط من أشكال الشركات الأجنبیة

 تأسیس شركة مساھمة أو شركة ذات من خلالھا ممارسة التجارة في المملكة عبر
ولم یصدر عن مجلس إدارة ھیئة . مسؤولیة محدودة تشمل شركة الشخص الواحد

الاستثمار السعودیة وھو الجھة المعنیة بتحدید الأشكال القانونیة للاستثمار في 
  .  المملكة أي تحدیث رسمي لھذه الأشكال منذ صدور النظام

  
 فإنھ یمكن حصر أشكال الشركات الأجنبیة في وبناء على ما تم ذكره سابقاً،

المملكة فیما یلي مع شرح مختصر لطبیعة كل شركة وفق نظام الشركات 
  :السعودي
 الشركة ذات المسؤولیة المحدودة .١

  ولا یزید ٢.ویكون لھذه الشركة وفق النظام اسم مشتق من غرضھا أو مبتكر
نت الشركة مملوكة لشخص عـدد الشركاء فیھا على خمسـین شریكاً وفي حال كا

 وجب أن یتضمن الاسم ما یفید بأنھا شركة ذات مسؤولیة محدودة مملوكة ٣واحد،
 ویجـب أن یوقع عقد تأسیس الشركة ذات المسـؤولیة المحدودة ٤لشخص واحد،

جمیع الشركاء، وأن یشتمل العقد بصفة خاصة على بیانات الملاك ورأس المال 
  ٥.والإدارة والصلاحیات وأخرى

وإضافة لما سبق، فإن للشركة ذمة مالیة مستقلة عن ذمة كل الشركاء فیھا، 
 ٦. بحیث تنعدم مسؤولیة الشركاء الشخصیة عن دیون الشركة والتزاماتھا

  مسؤولیة محدودة-شركة الشخص الواحد .٢
وھنا تندرج ھذه الشركة تحت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وكان 

رار الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في حال آلت لا بد من إقرارھا لأجل استم
وقد نص نظام الشركات بشكل واضح في . جمیع حصصھا إلى شخص واحد

  :، على أحكام ھذه الشركة)١(مادتھ الرابعة والخمسون بعد المائة، فقرة 

                                                 
  : ینظر إلى ١

WORLD TRADE ORGANIZATION. THE KINGDOM OF SAUDI 
ARABIA: Schedule of Specific Commitments. 
https://docs.wto.org/dol٢fe/Pages/FE_Search/FE_S_S٠٠٩-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=٩٧٥٢٥&CurrentCatalogueId
Index=٠&FullTextSearch 

 )١٥٢(نظام الشركات السعودي، المادة  ٢
 )١٥١(المرجع السابق، المادة  ٣
 )١٥٢(المرجع السابق، المادة  ٤
 )١٥٦(نظام الشركات السعودي ، المادة  ٥
 )١٥١(المرجع السابق، المادة  ٦
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من النظام، یجوز أن تؤسس الشركة ذات ) الثانیة(استثناءً من أحكام المادة "
ودة من شخص واحد، أو أن تؤول جمیع خصصھا إلى شخص المسؤولیة المحد

واحد، وفي ھذه الحالة تقتصر مسؤولیة ھذا الشخص فیما خصصھ من مال، 
  ١ ......."لیكون رأس مال للشركة

ھذه الأحكام تھم المستثمر الأجنبي في حال رغب في الدخول في أكثر 
 خص واحد،من نشاط استثماري، باتخاذ شكل شركة مسؤولیة محدودة من ش

أو آلت إلیھ جمیع حصص شركةٍ مّا، لأنھ في ھذه الحالة لا یمكنھ تأسیس أكثر 
  ٢ .في نفس الوقت، وفقاً للنظام" شركة شخص واحد"من 

 
 الشركة المساھمة .٣

نص نظام الشركات على أن الشركة المساھمة، ھـي شركة رأس مالھا 
 في ھذه الشكل لشركةان تكوو مقسم إلى أسھم متساویة القیمة وقابلة للتداول،

 دیون أو التزامات  أیةعنمسؤولیة مباشرة  مسئولة التي ھي من الشركات
 ویكون لكل شركة من ھذه الشركات  ٣.أنشطتھا التجاریةسة رعلى ممامترتبة 

 ویجب أن یكون رأس مال ٤ .المساھمة اسم یشیر إلى الغرض من إنشائھا
و یدیـر الشركة المساھمة  ٥،الشركة عنـد تأسیسھا كافیاً لتحقیق غرضھـا

مجلـس إدارة، ویتم تحدید عدد أعضاء ھذا المجلس من خلال النظام الأساسي 
  ٦.للشركة، علـى ألا یقل عدد الأعضاء عن ثلاثة ولا یزید على أحد عشر عضواً

 
 :فرع شركة أجنبیة أو وكالة أو مكتب .٤

ا، أو وكالةً، نجد ھنا أن النظام أتاح للشركة الأجنبیة أن تفتح فرعاً لھ
أو مكتباً، وذلك بحسب رغبة الشركة الأجنبیة، بحیث یمكنھا من خلالھ أن 

وقد أكد نظام الشركات السعودي في .  تزاول نشاطھا وأعمالھا داخل المملكة
  :مادتھ المائتان على أنھ

یعد فرع الشركة الأجنبیة أو وكالتھا أو مكتبھا داخل المملكة موطنًا لھا في "
ا وأعمالھا داخل المملكة، وتطبق علیھ جمـع الأنظمة المعمول شأن نشاطھ

  ."بھا
وفي ھذا إشارة واضحة إلى القانون الواجب التطبیق على ھذه الشركات 

  . الأجنبیة بشأن أنشطتھا التجاریة التي تقوم بھا داخل المملكة
وینبغي الإشارة ھنا إلى أن المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من 

لشركات تقضي بأن أي شكل تتخذه الشركة الأجنبیة من الأشكال نظام ا
                                                 

 )١(، فقرة )١٥٤(المرجع السابق، المادة  ١
 )٢(، فقرة )١٥٤(المرجع السابق، المادة  ٢
 )٥٢(نظام الشركات السعودي، المادة  ٣
 )٥٣(المرجع السابق، المادة  ٤
 )٥٤(المرجع السابق، المادة  ٥
 )٦٨(السابق، المادة المرجع  ٦
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المنصوص علیھا في ھذه المادة للتواجد في المملكة، سواء كان فرعاً أو مكتباً 
 وینبغي علیھا ١ .أو وكالةً أو مقر تمثیل، فإن أحكام نظام الشركات تنطبق علیھا

 ومن ثم تسجیلھ ٢ة،ترخیص ھذا الشكل الذي تتخذه في ھیئة الاستثمار بالمملك
  . في السجل التجاري لدى وزارة التجارة

قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة 
، أعطى وكالات الشركات الاجنبیة وضعاً )١٦٥(المحدودة المصري، في مادتھ رقم 

وم بھا داخل قانونیاً مختلفاً بحیث بحسب طبیعة ھذه الوكالة، والأدوار التي تق
الدولة وحدود تدخل الشركة الأجنبیة في أعمال الوكالة وتصرفاتھا القانونیة، ولذلك 

  : نصت المادة على ما یلي
تسري أحكام ھذا الباب على الشركات الأجنبیة التي لا تتخذ في مصر مركز "

إدارتھا أو مركز نشاطھا الرئیسي ویكون لھا في مصر مركز لمزاولة الأعمال 
أكان ھذا المركز فرعًا أو بیتًا صناعیًا أو مكتبًا للإدارة أو غیر ذلك ویكون سواء 

للوكالات التي تدیرھا ھذه الشركات في مصر حكم الفروع أو البیوت أو المكاتب 
   -: المشار إلیھا في أي من الأحوال الآتیة

   .إذا كانت الشركات الأجنبیة تدیرھا بنفسھا أو تكل إدارتھا إلى مستخدمیھا .١
  . إذا كان للوكیل سلطة إبرام العقد نیابة عن الشركة .٢
إذا كان تحت ید الوكیل بضائع أو منتجات الشركة یقوم بالتصرف فیھا طبقاً  .٣

  .لأوامر الشركة وتنفیذاً لتعاقداتھا
  . "ولا یعتبر الوكلاء التجاریین في غیر الحالات السابقة فروعا للشركات الأجنبیة

  
ل الشركات الأجنبیة المسموح للمستثمر الأجنبي ومن خلال النظر في أشكا

اتخاذھا، فإنھا تتمیز بمجموعة من الأمور التي تختلف فیھا عن غیرھا من 
الأشكال الأخرى، ولعل المنظم السعودي رأى أن ھذه الأشكال ھي الأنسب في 

  : المرحلة الحالیة، وما یمیزھا ھو
اء حول دیون الشركة، أنھا شركات أموال ولیست تضامن، فمسؤولیة الشرك .١

. بحسب حصتھم في رأس المال، وھذا ما لا وجود لھ في شركات الأشخاص
وھذا قد . وبذلك فإن الذمة المالیة للشركة مستقلة، عن الذمة المالیة لكل شریك

یكون من الأمور المساعدة لوجود استقرار نوعاً ما في بیئة الاستثمار الأجنبي 
الشركاء في الشركة الأجنبیة في البلد وذلك بسبب أحیاناً عدم وجود 

 .المستضیف، وصعوبة الوصول إلى ذممھم المالیة الشخصیة لأسباب متعددة
إمكانیة أن تؤول أو تؤسس من شخص واحد، وھذا ما لا یمكن في الأشكال  .٢

وقد یجد المستثمر الأجنبي الراغب في عدم وجود شراكة مع أیة . الأخرى
  .أطراف أخرى الفرصة في ذلك

ذات الفكرة من حیث تقیید الأشكال القانونیة للشركات موجودة في النظام 
المصري كذلك في أكثر من موضع، وعلى سبیل المثال فیما یتعلق بصنادیق 

                                                 
 )١٩٤(المرجع السابق، المادة  ١
 )٢(نظام الاستثمار الأجنبي، المادة  ٢
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 أحكام صندوق الاستثمار ما یتعلق ببیان القواعد القانونیة الاستثمار، حددت
یجب أن یتخذ "بأنھ المتعلقة بكیفیة تأسیس الصندوق وكذلك إدارتھ، ثم ابتدأ 

، وتتولى ھذه الشركة التي تؤسس وفقاً ١ صندوق الاستثمار شكل شركة مساھمة
لأحكام ھذا القانون طرح صندوق استثمار أو أكثر وفقاً للضوابط التي تضعھا 

ووفقاً لھذا فإن الأصل العام یقتضي ابتداءً أن یتم إنشاء شركة مساھمة . الھیئة
 ٢ . الشركة تقوم بطرح صندوق استثمار أو أكثر، وھذه"شركة الصندوق"وھي 

وبالنسبة إلى الأشكال القانونیة للشركات التي ینبغي للمستثمر الأجنبي الذي 
یرغب في ممارسة أي عمل تجارى بصفة دائمة في مصر، فیمكنھ القیام بذلك عن 

 بموجب قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة ،طریق إنشاء كیان قانوني
والذي سمح م ١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم  م والشركات ذات المسئولیة المحدودةبالأسھ

الشركات ذات  :التالیةبدوره للمستثمرین الأجانب باتخاذ أحد أشكال شركات الأموال 
 . المساھمةشركةالمسؤولیة المحدودة، شركات التوصیة بالأسھم، 

 الثانیة على وقد صدر القرار الجمھوري، وتم النص في قرار القانون في مادتھ
  :أنھ
لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانین الخاصة بشركات  "

القطاع العام أو باستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أو بتنظیم أوضاع 
 . بعض الشركات

وتسري أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إلیھا فیما لم یرد فیھ نص 
  ٣."خاص في القوانین المنظمة لھا

 تسري أحكام ھذا : "وقد بین القانون ذاتھ حدود تطبیقھ في مادتھ الأولى، وأنھ
القانون على شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات 
المسؤولیة المحدودة التي تتخذ مركزھا الرئیسي في جمھوریة مصر العربیة او 

 وھذا لا شك یشمل الشركات الأجنبیة التي تزاول ٤". لرئیسيتزاول فیھا نشاطھا ا
  .نشاطھا التجاري في مصر

 بینما نجد أن قانون التجارة اللبناني یتعامل مع ذات الجزئیة في سیاق مختلف
تماماً، حیث أنھ یعطي الحق للشركات الأجنبیة باتخاذ أي شكل لھا دون وجود قیود 

 من الشركات، ما دام أن الشركة الأم قد تم علیھا، مساویاً بینھا وبین غیرھا
 والملاحظ من ٥.تأسیسھا بشكل نظامي داخل الدولة التي تتخذ فیھا مقرھا الرئیس

خلال استقراء الأنظمة الأردنیة المتعلقة بالشركات وكذلك أنظمة الاستثمار، أنھ لا 
اء الشركة یوجد نص نظامي یحكم الشكل الذي ینبغي للمستثمر الأجنبي اتخاذه لإنش

                                                 
:  ینظر إلى).٣(الفقرة ) ٣٥( ، المادة١٩٩٢ لسنة ٩٥ قانون سوق رأس المال المصري رقم ١

https://www.incometax.gov.eg/New٪٢٠LAWs/law-١٩٩٢-٩٥.pdf 
دراسة . على إدارة محافظ الأوراق المالیة وصنادیق الاستثماررقابة سوق المال . العجمي، فارس ٢

 .٢٨٢ص. ٢٠١٢دار النھضة العربیة، . مقارنة بین القانون المصري والكویتي
قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة المصري،  ٣

 pdf.١٩٨١_١٥٩_Law_٤٤٦٥/https://asa.gov.eg/Books: ینظر إلى
 .قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة المصري ٤
 .٥٩٠صفحة . ١٩٨٦طبعة أولى، . بیروت. الدار الجامعیة. القانون التجاري. كمال، مصطفى ٥
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الأجنبیة في المملكة الأردنیة، وإنما تم تقسیم الشركات الأجنبیة إلى نوعین فقط؛ 
شركات أجنبیة عاملة وغیر عاملة، وھذا التصور سیتم مناقشتھ لاحقا في ثنایا ھذا 

  .المبحث
وھنا قد یثور التساؤل حول الفائدة المرجوة من تحدید الشكل القانوني 

نظام القانوني لبلد ما، ولعل من أھم ھذه الجوانب ما للشركة الأجنبیة في ال
  :یلي
 .معرفة بشكل عام ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة من حقوق والتزامات .١

فالمستثمر الأجنبي في حال معرفتھ بالأشكال المسموح بھا یقوم 
بدراسة كل ما یترتب على اختیار أي شكل من الأشكال القانونیة للشركات، 

لك على طبیعة استثماراتھ والعوائد التي یرغب في تحقیقھا نتیجة وانعكاس ذ
وبعد ذلك یقوم باختیار الشكل القانوني الذي یراه مناسباً . لھذا الاستثمار

للاستثمار في البلد المستضیف، ومن ثم القیام بجمیع الالتزامات القانونیة 
التأسیس واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بھذا الشكل من حیث إجراءات 

وإنشاء الكیان الاعتباري للشركة، وما یتبع ذلك لاحقاً من حدود وضوابط 
  .قانونیة مرتبطة بممارسة النشاط التجاري لھذه الشكل من الشركات الأجنبیة

فعلى سبیل المثال في حال كون الشكل القانوني لتواجد الشركة الأجنبیة 
 وفقاً للمادة الثامنة في المملكة عن طریق مكتب أو فرع أو وكالة، فإنھ

ع أو یجب على كل فر"والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، 
قھ أورالعربیة على جمیع ایطبع باللغة أن جنبیة أمكتب لشركة أو كالة و
لكامل للشركة الاسم الى إلمملكة بالإضافة انھ في امطبوعاتھ عنووتھ امستندو
  ١."لوكیلاسم والرئیس امركزھا ونھا اعنوو

وفي حال كون الشكل الذي یرغب المستثمر الأجنبي في تأسیسھ، 
شركةً مساھمة، فإنھ یجب ألا یقل رأس مال الشركة في جمیع الأحوال عن 

 وھذا مختلف تماماً عن رأس المال الذي یمكن ٢ ،)خمسمائة ألف ریال(
  ٣ .تخصیصھ لتأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة

ید الشكل القانوني لممارسة الأعمال ومن ھنا یتبین لنا أھمیة تحد
التجاریة في المملكة للمستثمر الأجنبي، لما یترتب على ذلك من التزامات 

  .یخضع لھا المستثمر الأجنبي وفقاً للأنظمة المعمول بھا في المملكة
  
 .تحدید طبیعة أنشطة الشركة داخل البلد المستضیف .٢

لاستثمار، والتي لا یجوز إضافة إلى قائمة الأنشطة المستثناة من ھیئة ا
للمستثمر الأجنبي الاستثمار بھا، فإن اختیار شكل الشركة ذات المسؤولیة 
المحدودة، یترتب علیھ عدم جواز دخول الشركة الأجنبیة في مجموعة من 
الأنشطة، والتي نص علیھا نظام الشركات، كأعمال البنوك أو التمویل أو 

                                                 
 )١٩٨( نظام الشركات السعودي، المادة  ١
 )٥٤( المرجع السابق، المادة  ٢
 )١٦٠(ع السابق، المادة  المرج ٣
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 وفي ھذه الحالة، فإنھ في حال ١ .الغیرالادخار، أو استثمار الأموال لحساب 
رغبة المستثمر الدخول في ھذه الأنشطة، فعلیھ التفكیر في شكل آخر یُمكّنھ من 

  .ممارسة ھذه الأنشطة التجاریة
  

تحدید طبیعة تعامل السلطات مع ھذا الشكل من الشركة، والرقابة على أعمالھا  .٣
 .وفقاً لذلك

للشركات الأجنبیة، فھي تحدد كذلك فالدولة عندما تحدد أشكالاً محددة 
مستوى وحدود تدخلھا في مراقبة ھذه الشركات، ومتابعة أعمالھا وأنشطتھا 
التي تمارسھا داخل المملكة، وعلى المستثمر إدراك ذلك عند اختیار الشكل 

  .الذي یراه لنشاطھ الاستثماري داخل المملكة
  
 .تحقیق مصلحة الدولة .٤

حدید أشكال محددة للشركات الأجنبیة، لا شك أن للدولة مصلحة من ت
وقد تكون المصلحة مرتبطة بتعزیز الاستثمارات الوطنیة، وتقلیص تواجد 

أو تنظر الدولة أن ھذه الأشكال ھي الأكثر تحفیزاً للاستثمار . المستثمر الأجنبي
وھذا ما یجب . الأجنبي في حال رغبت في زیادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة

حیث أن نظام .  تحدیده بشكل واضح في قراراتھا وأنظمتھاعلى أي دولة
الاستثمار الأجنبي في المملكة كان منفتحاً بشكل كبیر على الاستثمار الأجنبي 
من زوایا كثیرة مرتبطة بسھولة الإجراءات، وزیادة فرص التملّك الكامل 

ة، للشركة الأجنبیة، لكنھ في المقابل وضع أشكالاً محددة للشركة الأجنبی
ولذلك من الجید أن یكون ھناك وضوح في . وأنشطة محدودة للاستثمار بھا

السیاسة العامة للاستثمار، والتي یجب أن تنعكس بشكل أكبر على الأنظمة 
  .والقوانین المرتبطة بالاستثمارات الأجنبیة

  
 .تحدید القانون الواجب التطبیق .٥

لمساھمة أن ففي حالة تأسیس شركة المساھمة، فإنھ یجوز للشركة ا
تُصدر أدوات دین أو صكوك تمویلیة قابلة للتداول، وھذا كلھ وفقاً لنظام السوق 

 ولذلك فإن كل شكل من ھذه الشركات قد یندرج تحت ٢ .المالیة السعودي
مجموعة من الأنظمة المختلفة التي تحكم أعمالھ وأنشطتھ التجاریة بمختلف 

  .أنواعھا
من الإجراءات التي تحكمھا عدد من إضافة إلى ذلك فإن ھناك الكثیر 

القرارات الصادرة من السلطة التنفیذیة بحكم الاختصاص، والتي یجب على 
فعلى سبیل المثال، الملاحظ من خلال . المستثمر الأجنبي مراعاتھا والالتزام بھا

النظر في المتطلبات لافتتاح فروع الشركات الأجنبیة، أن المتطلبات لافتتاح 
ختلف في حال كون الشركة متعاقدة مع جھة حكومیة لتقدیم فرع الشركة ت

                                                 
 )١٥٣( المرجع السابق، المادة  ١
 )١٢٢( نظام الشركات السعودي، المادة  ٢
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حیث قامت وزارة التجارة السعودیة . خدمات استشاریة أو علمیة فنیة
  : بتقسیمھا وتحدید متطلبات لبعض الخدمات كالآتي

  
  ١ ):خدمیة واستشاریة(خدمة افتتاح فروع شركات أجنبیة وشركات متعاقدة  )١

 :تتطلب ما یلي
 في حال (لصادر من الھیئة العامة للاستثمار وخطاب التأیید صورة الترخیص ا

 .)كون المدیر أجنبي غیر مقیم
  صورة من عقد تأسیس الشركة وسجلھا التجاري في بلدھا مصدقة حسب

 .الأصول ومترجمة من مكتب مرخص لھ في المملكة
  صورة من قرار الشركة بافتتاح الفرع على ان یشتمل مقدار رأس مال الفرع

ه ونوع نشاطھ واسم المدیر مصدق حسب الأصول ومترجمة من مكتب ومقر
 .مرخص لھ في المملكة

 أصول المستندات المذكورة أعلاه للمطابقة. 
 أصل شھادة إیداع رأسمال الفرع في أحد البنوك المحلیة المصرح لھا 
  صورة الوكالة الصادرة من الشركة للوكیل مصدقة حسب الأصول في حال لم

 .لشركة اسم الوكیلیتضمن قرار ا
 تعبئة استثماره التعاقد في حال كانت الشركة متعاقدة مع جھات حكومیة. 

 
 ٢ :متطلبات افتتاح فرع مكتب علمي فني )٢

 .ھي ذات المتطلبات لفتح فرع شركة أجنبیة باستثناء شھادة ایداع راس المال
 ٣: افتتاح فرع لشركة استشاریة متعاقدة مع جھة حكومیة متطلبات )٣

 ورة من عقد تأسیس الشركة وسجلھا التجاري في بلدھا مصدقة حسب ص
 .الأصول ومترجمة من مكتب مرخص لھ في المملكة

  صورة الوكالة الصادرة من الشركة للوكیل مصدقة حسب الأصول في حال لم
 .یتضمن قرار الشركة اسم الوكیل

 ومیةتعبئة استثماره التعاقد في حال كانت الشركة متعاقدة مع جھات حك.  
  

وفي ھذه الحالة، یجب على المستثمر الأجنبي مراعاة ذلك بشكل واضح، والبحث 
بشكل دقیق عن القوانین والأنظمة والإجراءات التي تتعلق بطبیعة تواجده الاستثماري 
في المملكة، حتى لا یتعرض استثماره للفشل وعدم القدرة على التحقیق الأھداف 

  . لكةالمرجوة من الاستثمار في المم
ومن الواجب ھنا التأكید على أمر مھم یمكن ملاحظتھ من خلال استقراء الأنظمة 
المتعلقة بالاستثمار بشكل عام، وھو أنھ یوجد ھناك فرق كبیر بین الشكل القانوني 

                                                 
: ینظر إلى.  وزارة التجارة السعودیة ١

https://mci.gov.sa/ar/guides/ManualServices/Pages/default.aspx 
 .  المرجع السابق ٢
 . المرجع السابق ٣
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للاستثمار الأجنبي والشكل القانوني للشركة الأجنبیة، لأن وجود الشركة الأجنبیة یعني 
وم بھ الشركة بنفسھا وتشرف علیھ، وأما الأشكال القانونیة وجود استثمار مباشر تق

للاستثمار فلھا صور متعددة، وقد یكون أحد أشكال الاستثمار الأجنبي إنشاء شركة 
  . أجنبیة

ولذلك فإن اختیار المستثمر الأجنبي لشكل الشركة الذي یمارس من خلالھ نشاطاتھ 
، والتي یمكن أن یكون من بینھا الاستثماریة قد یعتمد على مجموعة من المحددات

  :الآتي
 .سھولة تأسیس الشركة من عدمھ .١
حجم العقود التي ستشارك بھا وطبیعة شكل الشركة التي یفترض تقدیمھا على  .٢

 . ھذه العقود
 .حجم رأس المال المطلوب الاستثمار بھ .٣
طبیعة النشاط التجاري التي ستمارسھ، لأن بعض الأنشطة یتطلب ممارستھا  .٤

راءات قد تكون أكثر تعقیداً من غیرھا فیما یتعلق على سبیل المثال اتخاذ إج
 .بالتراخیص لإقامة النشاط الاستثماري

حجم المحفزات المقدمة للنشاط الاستثماري، ومنھا تسھیل إجراءات تسھیل  .٥
وھذا قد یكون لھ ارتباط كبیر بوجود اتفاقیات ثنائیة بین دولة . إنشاء الشركة

  .البلد المستضیفالمستثمر الأجنبي و
 سبب تواجد الشركة الأجنبیة في المملكة، فیمكن إرجاع ذلك إلى وعند تحلیل

طبیعة عمل الشركة في المملكة من كون أعمالھا مؤقتة أو دائمة، وكذلك یعود إلى 
وقد نصت المادة الرابعة . مكان ممارستھا لأعمالھا كونھ داخل المملكة أو خارجھا

مع عدم الإخلال : " نظام الشركات السعودي على ما یليوالتسعین بعد المائة من
بالاتفاقات الخاصة المبرمة بین الدولة وبعض الشركات الأجنبیة، وفیما عدا الأحكام 

 -أ: المتعلقة بتأسیس الشركات، تطبق أحكام النظام على الشركات الأجنبیة الآتیة
 كان ذلك عن طریق فرع الشركات التي تزاول نشاطھا وأعمالھا داخل المملكة، سواء

 الشركات التي تتخذ من المملكة مقرّاً لتمثیل -ب. أو مكتب أو وكالة أو أي شكل آخر
  ١."أعمال تقوم بھا خارجھا، أو توجیھھا، أو تنسیقھا

فطبیعة عمل الشركة الأجنبیة في الدولة المستضیفة یرتبط بكون الشركة 
م بأعمال محددة ولمدة متفق علیھا، أو الأجنبیة إما أن تكون مرخصة في الدولة للقیا

ھذا الأمر كذلك معمول . أن تكون متواجدة بصورة دائمة تمارس من خلالھا نشاطاتھا
بھ في نظام الشركات الأردني، فإنھ نص على أن الشركات الأجنبیة في الأردن إما أن 

ھي تكون شركة لھ أعمال مرتبطة بمدة محددة، كإنجاز مشاریع معینة، وبذلك ینت
وجودھا قانونیاً على الأرض الأردنیة بانتھائھا من تنفیذ المشاریع، أو تكون شركة 

  .متواجدة في الأردن بصورة دائمة ومرخصة من الجھات الرسمیة
القانون المصري تطرق لفروع الشركات الاجنبیة ومكاتب التمثیل، وعالج 

لحدیث عن طبیعة أعمالھا الأمور القانونیة المرتبطة بھا في بابھ، دون الولوج إلى ا

                                                 
 ).١٩٤(ادة نظام الشركات السعودي، الم ١
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كونھا دائمة أو مؤقتة، وإنما تطرق للأحكام المرتبطة بإنشائھا وبعض الإجراءات 
  ١ .الإداریة المرتبطة بذلك

وفي ذات السیاق أشار نظام الشركات السعودي بعد تنظیمھ بشكل مستفیض 
لشركة للشركة الأجنبیة في المملكة وآلیة تسجیلھا والتزاماتھا، إلى طبیعة عمل ا

أن تسجیلھا وقیدھا في الأجنبیة في المملكة المرتبطة بأعمال محددة ولمدة محددة، 
بصورة مؤقتة ینتھیان بانتھاء تلك الأعمال وتنفیذھا، ویشطب "السجل التجاري یكون 

تسجیلھا بعد تصفیة حقوقھا والتزاماتھا، وفقاً لأحكام النظام وغیره من الأنظمة الأخرى 
  .٢"المعمول بھا

لواضح ھنا أن النظام السعودي لم یُغفل ھذه المسألة وقد یكون دافعھ في ذلك ا
أنھ في ظل التحول الحاصل في المملكة وكثرة المشاریع المطروحة للمنافسة، وقد 
یكون ضعف بعض الشركات المحلیة أو عدم قدرتھا لوحدھا في تحقیق الجوانب الفنیة 

 ھذه الأعمال التجاریة المؤقتة للشركات لبعض المشاریع، فإن ھذا یتطلب تنظیم مثل
  .الأجنبیة

إضافة إلى ذلك فإن النظام یقضي بأن تكون ھذه الأعمال على اختلاف أنوعھا 
مرتبطة فقط بالشركات العاملة أي التي تزاول وتمارس أنشطتھا التجاریة داخل 

مارستھا خارج المملكة، أما الغیر العاملة، فلا تدخل في ھذا الإطار كون أنشطتھا تتم م
في ء لبد، المرخص لھاالعاملة الأجنبیة اللشركة ز لا یجووبھذا فإنھ . المملكة فقط

ري، كما نص لتجاالسجل الا بعد قیدھا في داخل المملكة، إعمالھا وألة نشاطھا اومز
  ٣.علیھ نظام الشركات السعودي

 مؤقتاً، قد یقود ھذا النقاش أیضاً إلى أن طبیعة عمل الشركة سواءً كان دائماً أو
یتطلب شكلاً قانونیاً معیناً بحسب ھذه الطبیعة، إضافة إلى ما تم ذكره سابقاً حول حجم 
رأس المال الأجنبي للشركة، وكذلك طبیعة نشاطاتھا داخل المملكة، وأنھا تؤثر كذلك 

  . في الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة لممارسة أنشطتھا داخل المملكة
یانھ، فإن نص المادة الرابعة والتسعین بعد المائة من نظام وبناء على ما سبق ب

الشركات السعودي حول أصل وجود الشركة الأجنبیة على أراضي المملكة یمكن من 
خلالھ التأكید على أن فكرة تقسیم الشركات العاملة وغیر العاملة، وكونھا دائمة أو 

تعددة للشركات الأجنبیة في مؤقتة، متواجدة في النظام السعودي، ویمكن تحدید صور م
  :المملكة وفقاً لھذا التنظیم، وھذه الصور كالآتي

   

 الشركات الأجنبیة العاملة 
وھذه الشركات تقوم بممارسة أعمالھا وأنشطتھا التجاریة بشكل رسمي داخل 

  :المملكة، وتنقسم إلى عدة صور كالآتي
 شركة أجنبیة دائمة .١

                                                 
قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة المصري،  ١

 pdf.١٩٨١_١٥٩_Law_٤٤٦٥/https://asa.gov.eg/Books: ینظر إلى
 ).٢٠٢( نظام الشركات السعودي، المادة ٢

 ).١٩٧(المرجع السابق، المادة  ٣
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 ولیس لھا مدة محددة في التسجیل، وھذه الشركة تمارس أنشطتھا بشكل دائم
فھي . بحیث یكون دخولھا للملكة بأجل تنفیذ عدد من العقود التي لھا مدة محددة

تمارس دورھا غیرھا من الشركات على أصل البقاء والاستمرار في السوق 
  .السعودي

 شركة أجنبیة دائمة تعمل من خلال فرع أو مكتب أو وكالة .٢
على الشركة الدائمة من حیث المدة إلا أن لھا أدوار وھذه ینطبق علیھا مت ینطبق 

قانونیة مستقلة یمكن أن تمارسھا مع مختلف الجھات التي تتعامل معھا داخل 
  .وھذا ینطبق كذلك على النوع الرابع من أنواع الشركات العاملة. المملكة

 شركة أجنبیة تعمل بصفة مؤقتة .٣
لشركة الأجنبیة إقامة فروع لھا وھنا یتبین أن النظام السعودي لم یفرض على ا

داخل المملكة، وھذا النوع من الشركات الأجنبیة یجري عملیاتھ بشكل مباشر، 
بحیث تحال لھ العطاءات لیقوم بتنفیذھا خلال مدة معینة، وبانتھاء العمل ینتھي 
تسجیل الشركة نظامیاً، ما لم تحصل على عقود جدیدة تخولھا تمدید فترة تسجیلھا 

یذ التزاماتھا المترتبة على ھذه العقود، وحینئذ تقوم بتصفیة حقوقھا لحین تنف
وقد ینطبق ھذا الشكل من الشركات بصورة أكبر على . والتزاماتھا وفق النظام

شركات الاستشارات وشركات المقاولات الأجنبیة التي تعمل في قطاع الإنشاءات 
 .إلى غیر ذلك من الشركات الأخرى

 فة مؤقتة من خلال فروع أو مكاتب أو وكالةشركة أجنبیة تعمل بص .٤
وتقوم ھذه الشركة باستكمال الإجراءات النظامیة لإنشاء ھذه الفروع، ویقصد 
بالفرع ھنا مؤسسة تتمیز عن مركزھا الرئیس بصلاحیات واسعة تمثل من خلالھا 
الشركة الأجنبیة الأم في تعاملاتھا ومنازعاتھا كذلك، بحیث یمكن رفع الدعاوى 

 . الجھات المختلفة دون الرجوع إلى مركزھا الرئیسعلى
  

 الشركات الأجنبیة غیر العاملة 
ویقصد بھا شركات المقر ومكاتب التمثیل، وھذا الأشكال من الشركات یندرج 
تحت الشركة الأجنبیة غیر العاملة، وھذا النوع من الشركات یحظر علیھ مزاولة 

في ذلك أعمال الوكلاء أو الوسطاء أي نشاط تجاري داخل البلد المستضیف، بما 
 .التجاریین

 من نظام الشركات ٢٥١ویحق على سبیل المثال للوزیر في الأردن وفقاً للمادة 
الأردني شطب تسجیل الشركة الأجنبیة غیر العاملة في حال ممارستھا لأي عمل 

 المملكةلتي تتخذ من  وقد سماھا النظام السعودي بالشركات ا١.تجاري في الأردن
                                                 

: ، ینظر إلى)٢٥١( قانون الشركات الأردني، المادة  ١
https://www.mit.gov.jo/EchoBusV٣٫٠/SystemAssets/PDFs/AR/Legis
lation/Investment/Laws/%D٨٢٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨٨٪٩٪D٢٠٪٨٦٪٩٪D
٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٤٪D٨٪B١٪D٨٣٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AA٪٢٠٪D٨٨٪٩٪D٨٪A

A%D٨٪B٩٪D٨٪AF%D٨٪٩A%D٨٤٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AA%D٢٠٪٨٧٪٩٪D٨٪
B١٪D٨٢٪٩٪D٢٠٪٢٠٢٢٪٨٥٪٩٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٣٪D٨٦٪٩٪D٨٪A٢٠١٩٩٧٪٩.p
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، وأكّد نظام الشركات تنسیقھا، أو توجیھھا، أو جھاربھا خام تقول عماألتمثیل مقراً 
  .السعودي على التزام ھذه الشركات بالأنظمة المعمول بھا في المملكة

ومن ھذا المنطلق نجد أن إجراءات التصفیة للشركات الأجنبیة تختلف باختلاف 
ستھا لأي من الأنشطة رغم كونھا مؤقتة أو دائمة، وكذلك في كون عدم مار

ولذلك فإن وزارة التجارة السعودیة تتیح عدد من الطلبات للشركات  ١:تأسیسھا
  :الأجنبیة بحسب طبیعة أعمالھا، في حال الرغبة في التصفیة، وھي

دراسة طلب الشركات القائمة والتي تزاول النشاط وترغب بتصفیة الشركة  .١
  .وشطب سجلھا

ائمة والتي زاولت النشاط لفتره وتوقفت وترغب دراسة طلب الشركات الق .٢
  .بتصفیة الشركة وشطب سجلھا

دراسة طلب الشركات القائمة والتي لم تزاول النشاط منذ التأسیس وترغب  .٣
  .بتصفیة الشركة وشطب سجلھا

وھذا یدل على أن الجھات المسؤولة تتعامل مع الواقع بحسب ما حددتھ الأنظمة 
بیة، وطبیعة تواجدھا في المملكة، من حیث كون ممارسة المرتبطة بالشركة الأجن

أعمالھا یتم بشكل دائم أو مؤقت، وقد یكون الھدف في البدایة أن یكون النشاط دائماً ثم 
  ٢ .یتحول إلى مؤقت، وھذه إحدى الحالات التي تتعامل معھا وزارة التجارة في المملكة

للشركة الأجنبیة في المملكة، وبذلك یتضح أن ھذا المبحث ناقش الشكل القانوني 
مبیّناً عدة مسائل مھمة، تتلخص في كون الأنظمة المعمول بھا في المملكة حدد أشكال 
الشركات الاجنبیة التي یمكن من خلال اتخاذ أي شكل منھا التواجد داخل المملكة 
وممارسة الأدوار التي ترغب الشركة في ممارستھا بحسب المسموح بھ في ھذه 

 مع مراعاة طبیعة كل نوع من ھذه الشركات وما یترتب على الأخذ بھ من آثار الأنظمة،
  .قانونیة من حقوق والتزامات

ومن الجوانب التي یجب التطرق لھا في نھایة ھذا المبحث وعدم إغفالھا، ھو أن 
نظام الشركات السعودي بیّن أن ھناك اعتبار خاص للشركات الأجنبیة التي لدیھا 

فقد أشارت المادة الرابعة والتسعین بعد . مبرمة مع الدولة بشكل مباشراتفاقیات خاصة 
عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بین  مع"المائة في نظام الشركات إلى أنھ 

الدولة وبعض الشركات الأجنبیة، وفیما عدا الأحكام المتعلقة بتأسیس الشركات، تطبق 
، وھذا الموضوع یحتاج إلى دراسة  ......":لآتیةأحكام النظام على الشركات الأجنبیة ا

مستفیضة حول طبیعة ھذه الاتفاقیات، وعلاقتھا بنظام الشركات السعودي، ومع كون 
أن النظام استثنى الأحكام المتعلقة بتأسیس الشركات، ولم یجعلھا خاضعة للاتفاقیات 

ات نصوصاً تتعارض الخاصة، إلا أنھ یجب التساؤل حول إن كان یوجد في ھذه الاتفاقی
بشكل مباشر مع النظام السعودي، وما ھي آلیة التعامل معھا من مختلف المؤسسات 

ولعل . في المملكة، فیما یتعلق بالتصاریح المعطاة لھا لممارسة أنشطتھا داخل المملكة
  . ذلك یتم في دراسة قادمة بإذن االله

                                                 
: ینظر إلى. وزارة التجارة السعودیة ١

https://mci.gov.sa/ar/guides/ManualServices/Pages/default.aspx 
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  الخاتمة
لإجابة على أسئلة البحث، ومنھا خلُصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج خلال ا

أن الأشكال القانونیة في المملكة محدودة، وقد تقود ھذه المحدودیة إلى تقلیل نسب 
الاستثمار الأجنبي بشكل أو بآخر في حال كانت الشركات لھا اھتمامات بأشكال أخرى 

 .غیر المسموح بھا
  

لاستثمار الأجنبي إضافة لما سبق، ومن خلال دراسة مستفیضة للأنظمة الحاكمة ل
، نجد أن المواد المتعلقة بالشركات الأجنبیة في نظام الشركات السعودي كةلالممفي 

 .بحاجة إلى تفصیل فیما یتعلق بالأشكال التي یسمح للمستثمر الأجنبي اتخاذھا
ومن أبرز نتائج الدراسة، أن الاستثمار الأجنبي أوسع في مفھومھ من مفھوم الشركة 

یكون ھناك استثمار أجنبي جزئي ضمن شركة وطنیة بین شریك سعودي الأجنبیة، فقد 
مع التأكید على أن ھناك فرقاً بین أشكال الاستثمار الأجنبي، وأشكال الشركات . وأجنبي

الأجنبیة، وأنھ لا یمكن وجود الشركة الأجنبیة بشكل قانوني دون وجود استثمار أجنبي 
  .كامل بشكل مباشر

ن أحد الدوافع لاتخاذ أي شكل من الأشكال القانونیة للشركة وأكّدت الدراسة على أ
الأجنبیة المتاح نظاماً ھو طبیعة أعمال الشركة الأجنبیة لدى الدولة المستضیفة، 
فالاستثمار الدائم یختلف عن المؤقت، ولكل شكل من ھذه الأشكال آثاره القانونیة التي 

 من حجم رأس المال، وطبیعة یجب أخذھا بعین الاعتبار من المستثمر الأجنبي،
الالتزامات التي یجب الأخذ بھا، إضافة إلى الإجراءات الإداریة التي تتعلق بتسجیل 
الشركة مروراً بممارستھا للأنشطة ووصولاً إلى إغلاقھا ومن ثم تصفیتھا، ف اختیار 

ة إلى إضاف. الشكل القانوني للشركة الأجنبیة مؤثر في نوع الالتزامات المناطة بالشركة
أن ھناك اعتبارات خاصة للشركات الأجنبیة المتعاقدة مع الدولة غیر معلومة وینبغي 
مراعاة الآثار الخاصة بھذه التعاقدات، وحدود علاقة ھذه الشركات بالأنظمة السعودیة 

 .المرتبطة بھا
  

وبناء على ما سبق فإن ھذه الدراسة تقدم تصوراً واضحاً حول الشكل القانوني 
لأجنبیة في المملكة العربیة السعودیة محاولاً تقدیم إضافة للقارئ وللباحثین للشركة ا

القانونیین المھتمین بمواضیع الاستثمار الأجنبي والشركات الأجنبیة إلى آخره من 
ولا زال ھناك عدد من المواضیع التي یمكن . المواضیع المرتبطة بقضایا التاجر الأجنبي

قة بالاستثمار الأجنبي عموماً من الناحیة القانونیة، البحث فیھا مستقبلاً والمتعل
خصوصاً مع وجود تغییرات قانونیة خلال ھذه السنوات في الأنظمة المرتبطة 

ووفقاً لذلك فإن . ٢٠٣٠بالاستثمار الأجنبي لأجل تحقیق مستھدفات رؤیة المملكة 
  .الدراسة تخلص إلى عدد من التوصیات
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  التوصیات
  

مرتبطة بالمستثمر الأجنبي في نظام واحد متكامل بحیث یتم وضع كل الأنظمة ال .١
نقل موضوع الشركات الأجنبیة إلى نظام الاستثمار الأجنبي، ویكون النظام 
مسؤولاً بشكل مباشر عن كل ما یخص الاستثمار الأجنبي مع مراعاة ما ورد 

 .في نظام الشركات على العموم
 النظام السعودي، حیث لم یتبین تحدید معیار واضح لتحدید جنسیة الشركة في .٢

أن ھناك معیار واضح لتحدید الجنسیة، ولما ینبني على ذلك من آثار قانونیة 
 .مختلفة بحسب المعیار المتبع

زیادة عدد أشكال الشركات الأجنبیة المتاحة للمستثمر الأجنبي، وھذا قد یكون  .٣
من وضع بعض أحد الحوافز المقدمة في قطاع الاستثمار للأجانب، ولا یمنع 

القیود علیھا بحیث تكون لدول محددة توجد بینھا وبین المملكة اتفاقیات ثنائیة، 
أو أن یكون التوسع لأنشطة معینة ترغب الدولة في دعم وتعزیز الاستثمار 

 .فیھا
تحدید طبیعة الوكالات والمكاتب ومقرات التمثیل من ناحیة قانونیة، حیث أن  .٤

 التفصیل مع أھمیتھا، كما ھو موجود في بعض النظام لم یتطرق لھا بشيء من
 .القوانین للدول العربیة كالقانون المصري على سبیل المثال

  
  واالله ولي التوفیق
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  المراجع
  المراجع العربیة: أولاً

 .الكتب والبحوث والمقالات -
. الأشكال والسیاسات المختلفة للاستثمارات الأجنبیة. أبو قحف، عبدالسلام

  ). م٢٠٠٣. (العربیةمجموعة النیل 
رقابة سوق المال على إدارة محافظ الأوراق المالیة وصنادیق . العجمي، فارس

. دار النھضة العربیة. دراسة مقارنة بین القانون المصري والكویتي. الاستثمار
  ). م٢٠١٢(

دراسـة : المركز القانوني للشخص الأجنبي في قانون الشركات. "المرشاد، باتل
كلیة الدراسات . رسالة ماجستیر" التشریعین الأردني والكویتيمقـارنـة بین 

  ). م٢٠١٦. (الفقھیة والقانونیة، جامعة آل البیت، الأردن
رسالة . النظام القانوني للشركات الأجنبیة في الأردن. المصري، قصي زھیر

 ). م٢٠٠٨. (كلیة الدراسات الفقھیة والقانونیة، جامعة آل البیت، الأردن. ماجستیر
ینظر . أسس تعیین جنسیة الشركات والجمعیات والمؤسسات. شوكة، عبدالرسول

: إلى
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx

?fid=٧&depid=٢&lcid=٢٤٦٩٠  
المكتب المصري للطباعة . المركز القانوني للشركات الأجنبیة. عبدالماجد، سعید

  ). م١٩٦٩. (والنشر
لبحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة والالكترونیة ا. قندیلجي، عامر

  ). م٢٠١٠. (دار المسیرة للنشر والتوزیع. أسسھ، أسالیبھ، مفاھیمھ، أدواتھ
  ).م١٩٨٦(طبعة أولى، . بیروت: الدار الجامعیة. القانون التجاري. كمال، مصطفى

 .المواقع الإلكترونیة -
: نظر إلىی. استثمر في السعودیة. ٢٠٣٠رؤیة 

https://investsaudi.sa/ar/why-saudi-arabia/vision-٢٠٣٠/  
 شركات أجنبیة عاملة بالسعودیة برأس مال ٧٧٠٧: ھیئة الاستثمار. صحیفة أرقام

" الصناعات التحویلیة"و" التشیید"منھا في قطاعي % ٦٣..  ملیار ریال٦٥٢
: ینظر إلى

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/٤٧٦١
٩٢ 

ینظر . زیادة في الشركات الأجنبیة العاملة في السعودیة % ٧٠.  صحیفة المدینة
  ٦٣٦٣٢٤/https://www.al-madina.com/article: إلى

: ینظر إلى. وزارة التجارة السعودیة
https://mci.gov.sa/ar/guides/ManualServices/Pages/def

ault.aspx 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/476192
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/476192
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 القوانین والأنظمة واللوائح  -

  .م ١٩٩٧ لسنة ٢٢قانون الشركات الأردني، رقم 
 .  م١٩٩٢ لسنة ٩٥قانون سوق رأس المال المصري رقم 

قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة 
  . م١٩٩٨ لسنة ١٥٩المحدودة المصري رقم 

  . م٢٠٠٢لائحة نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر عام 
  . م١٩٧٩نظام الاستثمار الأجنبي السعودي الصادر في عام 

  . م٢٠٠٠نظام الاستثمار الأجنبي السعودي، الصادر في عام 
  . م٢٠١٥نظام الشركات السعودي، الصادر في عام 
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